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حسب طبیعة النظام الاقتصادي المتبع فیها یتغیر دور الدول في المجال الاقتصادي

شتراكي هو، ومن المعروف بین الدول النامیة أن النظام الاسواء كان اشتراكیا أو رأس مالي

ا،تحریر اقتصادهتستطیع حدیثة الاستقلال فمن البدیهي أنها لاهاكونالنموذج المفضل لها، 

الذي تغیب فیه اثر المبادرة الخاصة.على التخطیط المركزيبالأساسفهي تعتمد 

، وكان 1962الجزائر بدورها تجربة هذا النظام بعد الاستقلال مباشرة عام تبنت

النظام الاقتصادي یسیر وفق الأسالیب التقلیدیة التي هیمن علیها الطابع البیروقراطي، 

l’Etat"المتدخلةوالمفتقرة بدرجة كبیرة للسرعة، إنه زمن الدولة  interventionniste"1.

النظام الاشتراكي القائم على الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج، رحلة تبنتمفي هذه ال

الأنشطةیدیرها الاقتصاد ویوجهها من خلال سیاسة التخطیط حیث تولى القطاع العام جمیع 

هي المنظم والمسیر الوحید للسوق من خلال المؤسسات تصادیة، حیث أصبحت الاق

الاقتصادیة العامة.

الاقتصادیة التي عرفتها الأزماتهذا النظام خاصة بعد تظهر ملامح فشل بدأت

عائدات البترول في السوق العالمیة، الجزائر منذ سنوات الثمانینات، خاصة بعد انخفاض 

، كبیر على ذلكوكان للسیاسة الاقتصادیة المنتهجة آنذاك في تسیر القطاع الاقتصادي اثر 

یشمل كل المجالات خاصة منها الاجتماعیة، فلم یتوقف اثر الأزمة عند ذلك الحد بل سارع ل

فنجد ارتفاع في حجم البطالة وتدهور المستوى المعیشي للمواطن الجزائري.

لإیجادكان لابد علیها من التحرك التي مرت بها البلاد الأوضاعبعد هذه الأكید

بلاد، الكلي للالاستقرارإعادةوالمضي قدما بهدف الأوضاعلتصحیح،الحلول المناسبة

إلى إحداث تغیرات تشمل جمیع المیادین، خاصة ما یتعلق بالمنظومة الاقتصادیة فلجأت

1 ZOUAIMIA Rachid, "Note introductive: de l’Etat interventionniste à l’Etat régulateur ", acte
du colloque national sur: « Les autorités de régulation indépendantes en matière
économique et financière », Faculté de Droit et des Sciences Économiques, Université
Abderrahmane Mira, Bejaia, le 23 et 24 mai 2007, p. p. 5-18.
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أین نجد تكریس للمبادرة الفردیة لأول مرة مع وضع حدود لسیطرت القطاع العمومي عن 

.2طریق الحد من جمیع الاحتكارات التي تستحوذ من خلالها على النشاط الاقتصادي

في النصوص القانونیة ستحداث مجموعة منالتغیرات الجذریة بات أیضا هذه استهل

إلى قانون 3المجال الاقتصادي، بدایة من القانون التوجیهي للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة

اتجهت نحو تبنيالدولة الجزائریة أنتمعن جیدا إلى هذین القانونین نلاحظ، فبال4الأسعار

السوق. نظام محرر ألا و هو نظام اقتصاد 

لتنظیم العلاقات الناشئة كأداةالقانون في الدولة، أهمیةانطلاقا من هنا یتبین لنا 

في جمیع المجالات الخاضعة تتدخلخارجه، فمن خلال القانون أوداخل الوطن 

.یة أو حتى دینیةلاختصاصها سواء كانت سیاسیة أو اقتصادیة، اجتماعیة، ثقاف

من خلال توفیر الحمایة يفي المجال الاقتصادیظهر اختصاص أیضا اختصاصها 

من كل التجاوزات، الأفراد، كذلك الدفاع عن حدودها، وسن قوانین تحمي الداخليالأمنو 

دور دولة تعاني من عدم الاستقرار، ولها ینمو داخل أننشاط اقتصادي لأيفلا  یمكن 

عاملات متنظیمي في الاقتصاد، ذلك عن طریق وضع قوانین تنظم من خلالها ال

الاقتصادیة.

، بتضــمن إلغــاء جمیــع الأحكــام التنظیمیــة التــي تخــول 1988أكتــوبر ســنة 18، مــؤرخ فــي 012-88رئاســي رقــم مرســوم2

ي ، مـؤرخ فـ42الانفراد بأي نشاط اقتصادي احتكـارا للتجـارة، ج.ر.ج.ج عـدد المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي 

.1988أكتوبر سنة 19

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسة العمومیة الاقتصادي، 9881جانفي سنة 12، مؤرخ في 01-88قانون رقم 3

سبتمبر 25، مؤرخ في 25-95ن ملغى جزئیا بموجب الأمر 1988جویلیة سنة 1صادر بتاریخ ال، 2ج.ر.ج.ج عدد 

،1995سبتمبر 27صادر بتاریخ ال، 55رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة، ج.ر.ج.ج عدد ر، یتعلق بتسیی1995

(ملغى).

جویلیـة 19صـادر بتـاریخ ال، 29، یتعلـق بالأسـعار، ج.ر.ج.ج عـدد 1989مـاي سـنة 5، مـؤرخ فـي 21-89قـانون رقـم 4

، (ملغى).1989سنة 
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ها  عام الدولة لا تتدخل في المجال الاقتصادي، هذه المسألة راجعة كون أنكأصل

الذي یقوم على تكریس الاقتصاديحالانفتاأصبحت تعتمد على نهج اقتصادي یقوم على 

بط النشاط لتفكیر في بدائل جدیدة لضلة والتجارة، هذا ما دفع بها صناعوالاعتراف بحریة ال

ة، بما یتماشى مع التطور الحاصل والانفتاح الذي شهدته في تلك الفتر الاقتصادي والمالي،

یضا و أمصالح المتعاملین الاقتصادین والمستهلكینحیث یسعى إلى خلق توازن بین 

.5الفاعلین في النشاط الاقتصادي

سلطات واسعة الإدارةفهي بذلك تمنح ،الدولةوظائفأهموظیفة الضبط هي من إن

بدوره من اختصاصات السلطة العامة في المجال في مجال حمایة النظام العام الذي یعتبر 

الاقتصادي، فبتوسع نطاق النظام العام أصبح للإدارة دور هام في حمایة بعض الأهداف 

ول إلى ظهور مؤسسات جدیدة غیر تلك المعهودة سابقا مع الاقتصادیة، وأدى هذا التح

.قبللم تمنح للسلطات منتانفرادها بصلاحیا

في دیة التي عرفتها الاقتصاتتكمن أهمیة دراستنا لهذا الموضوع تزامنا مع الانفتاحا

المجال الاقتصادي، ودور سلطات الضبط في مراقبة النشاطات والوسائل المسخرة من طرف 

إلى أي أین توصلنا إلى طرح إشكالیة  سلطات الضبط لحمایة الاقتصاد،و ن الدولة كل م

یة ؟ي، دون المساس بالحریة الفردمدى یمكن للسلطة العامة التدخل في المجال الاقتصاد

تحلیل مختلف یعتمد على البحث الإجابة وفق منهج تحلیليإشكالیةتتطلب 

النصوص القانونیة الخاصة بموضوع اختصاصات الدولة في المجال الاقتصادي، 

.الوصول إلى أجوبة على تساؤلاتناوبالاعتماد على التشریعات الوطنیة وهذا ما سیمكننا من 

عكوش حسین، عشاش سهیلة، الدولة الضابطة: تحول دور الدولة من دولة متدخلة إلى ضابطة، مذكرة تخرج لنیل 5

.2015ق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بجایة، شهادة الماستر في الحقو 
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الأولالتقسیم المنهجي الثنائي حیث تناولنا في الشق إلىمن هذا المنطلق تطرقنا 

حول الاختصاص الرقابي والتنظیمي ادراستنناخصص، تتمتع بها الدولةّ الاختصاصات التي

ذي الحمایة النظام العام الاقتصادي في الشق الثاني حاولنا فیه تبیان أما)، الأول(الفصل 

).الفصل الثانيوفره الدولة (ت



:الفصل الأول

ختصاص الرقابي للدولة الضابطةالا
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من انعكاسات على النظام ا معینا لما لهقتصادیا انظامالدول في دساتیرها تتبنى

لها، ونظرا لتدهور المستوى المعیشي للدولة الجزائریة خاصة بعد القانوني والاقتصادي

الأزمة الاقتصادیة التي شهدتها أواخر الثمانینات التي كانت من أسبابها الرئیسیة 

نخفاض أسعار البترول مما دفع بها إلى مباشرة تحویلات جذریة خاصة على مستوى ا

.6النشاط الاقتصادي

تبنى إصلاحات متعددة اقتصادیا أدت إلى فتح إلىقبة الحهذهالدولة في لجأت 

مبدأ المنافسة الحرة كأساس لتنظیم الحیاة تالمجال أمام المبادئ الخاصة، أین اعتمد

إخضاعهاالمبادرة الخاصة وكذا أمامتم فتح العدید من النشاطات ، كما 7الاقتصادیة

.8لقانون السوق

بالسلطات الاداریة المستقلة التي تتمتعىسمیماالتحولات ظهرهذهمن خلال 

ق ، قصد ضمان حریة أكثر للمؤسسات الاقتصادیة في السو بالاستقلال المالي والإداري

)، لكن نتیجة لمجموعة من المبررات دعتالمبحث الأول(وتدعیما للمبادرة الخاصة

د تصاالاقالتدخل في،الاقتصادیةالضرورة المتمثلة في الحفاظ على المصلحة العامة

).المبحث الثاني(من طرف الدولة 

نزلیوي صلیحة، "سلطات الضبط المستقلة: آلیة الانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة"، أعمال الملتقى 6

،2007عبد الرحمن میرة ، بجایة، الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة 

.5ص 

ل ط القطاعیة في الجزائر، مذكرة لنیمنافسة وسلطات الضبشیخ أعمر یسمینة، توزیع الاختصاص مابین مجلس ال7

.5ص ،2007شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.7نزلیوي صلیحة، المرجع السابق، ص 8
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الأولالمبحث 

الرقابي للسلطات الإداریة المستقلةختصاصالا

لسلطة تخضعإن سلطات الضبط هي هیئات وطنیة ذات طبیعة إداریة لا

تقلال العضوي على عكس الإدارة التقلیدیة، فهي تتمتع بالاسرئاسیة أو وصایة إداریة

ة إلا للرقابة القضائیة، ناهیك أن للبعض منها الشخصیة الاعتباریوالوظیفي ولا تخضع 

.9تحدد القوى على مستوى التكوین المؤسساتي للدولةمما جعلها سابقة لنوعها حیث

المستقلة بممارسة وظیفة جزائري إلى معظم السلطات الاداریةعهد المشرع ال

على مجموعة من الاعتبارات التي تأخذ بعین یعتمد موقف الإشرافرقابة، أین ال

لك والمنافسة المشروعة في السوق، سواء كان ذبدأ النظام العام الاقتصاديالاعتبار م

حیات واسعة بصلاها المشرعكما زود، 10الأول)(المطلبقبل أو أثناء النشاط 

عن ضبط السوق والتمتع بسلطة المسئولةالهیئات المتدخلة كالاختصاص التنظیمي، ك

وبالتالي نقل هذا الاختصاص من السلطة التنفیذیة إلى ،سن القوانین العامة والمجردة

(المطلب الثاني).الضبط سلطات 

عملیات البورصة وسلطة ضبط ري مجدوب، سلطات الضبط في المجال الاقتصادي، لجنة تنظیم ومراقبة قورا9

مسان، ید، تلالبرید والمواصلات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقا

.6، ص 2010

الدولة هادة الماجستیر في القانون، تخصص، مذكرة لنیل شعیة زهرة، وظائف الضبط الاقتصاديمجام10

.50، ص1،2014كلیة الحقوق، جامعة الجزائروالموسسات العمومیة،
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المطلب الأول

الرقابة السابقة للسلطات الإداریة المستقلة

سبب باله حدودإلا أن،التجارة والصناعة مكرس دستوریاإن كان مبدأ حریة

مثلاحیث یتوجبمن خلال تنظیم بعض الأنشطة الاقتصادیة،تدخل الدولة

یهدف وع من الرقابةوهذا الن،الحصول على إذن مسبق من قبل سلطة الضبط المعنیة

.11إلى تأطیر هذه الحریات

الكشفحیث تقوم بتوجیهي،ذات طابع وقائي هي یجدر الإشارة أن هذه الرقابة و

القطاعات بعضفي، والتي تمارسلمواجهتهان الأخطاء قبل وقوعها والاستعدادع

ي ولیست تحت سلطة التنظیم، حیث وهي بموجب نص قانون،دون الأخرىالاقتصادیة

الفرع الأول)،(الترخیصكعلى عدة وسائل،في ذلكسلطات الضبط المستقلة تعتمد

.الثالث)(الفرعوالتصریح)(الفرع الثانيالاعتماد

الأولالفرع 

سلطة منح التراخیص

رقابة النشاط في مختلفلتعتبر سلطة منح التراخیص من أكثر الوسائل الفعالة

الأمر الذي یستدعي ضرورةن السلطات العمومیة، الاقتصادیة الصادر عالمجالات 

).(ثانیاشروطهمع تبیان)(أولاهتعریف

.51مجامعیة زهرة، المرجع السابق، ص 11
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: تعریف الترخیصولاأ

ممارسة لالمستقلة للمستفیدالإداریةذن الذي تمنحه السلطات الترخیص هو الإ

حترامهو معنوي ویتمتع بحقوق ممارسته واسواء كان شخص طبیعي أا معینا،نشاط

صالمنصوص علیها في نحكاملألطبقا هذا و للشروط المحددة في دفتر الشروط، 

.0312-2000رقممن القانون64المادة 

الحظر و یزیلیرفع أوقرار انفرادي الترخیص فعل قانوني انتقائي بالتالي

تلك التي تشكل أووهو مرتبط بنشاط اقتصادي حساس ،المفروض على قانون معین

وقرار الترخیص ،المقننةالأنشطةیعتبر من كونهخطر على الاقتصاد الوطني 

نشأ.كاشف ولیس م

شروط الترخیص:ثانیا

على للحصول، فإنه0413-18رقممن القانون34بالرجوع لنص المادة 

ترخیص لممارسة نشاط ما یجب استیفاء مجموعة من الشروط لجمیع أنواع التراخیص 

ما وجود هذا القرار في حالات خاصة، أنه یمثل سبب أمام الجهة الرقابیة المختصة، لأ

اعدة عامة نموذجیة یوضح شكلها، بالنسبة لشكل الطلب فمن الصعب وضع ق

لى مختلف الجهات الرقابیة المستقلة.وإجراءات تقدیمها إ

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000أوت 5، المؤرخ في 30-0200من القانون رقم 64ةلمادتنص ا12

"یمنح ، ملغى على أنه 2000أوت 06الصادر في ،48عدد ت السلكیة واللاسلكیة، ج.ر.ج.ج والمواصلا

ها ن وفقالترخیص لكل شخص طبیعي أو معنوي یلتزم بالاحترام الشروط التي تحددها سلطات الضبط والتي یمك

"....تقدیم الخدمات الخاصة لنظام الترخیصو/أو استغلال وأإنشاء 

تصالات ، یحدد القواعد العامة للبرید والا2018ماي سنة 01، مؤرخ في 04-18قانون رقممن 34راجع المادة 13

.2018ماي سنة 13، الصادر في 27الالیكترونیة، ج.ر.ج.ج عدد
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تابي مقدم على ورقة عادیة بشرط یكون طلب الترخیص في شكل كة،عامبصفة

الخاصة القوانینة وعدم محاولة مخالفة ن یكون مستوفیا لضرورات التنظیم والدقأ

ته.وتلك الخاصة بنوع النشاط الذي یجب ممارس،بالشخص الطالب نفسه

الفرع الثاني

سلطة منح الاعتماد

ءإن وضع مفهوم شامل أو دقیق للاعتماد لیس بالأمر السهل، نظرا لتعدد الآرا

).اثانی(ن شروطهوتبیا)،أولا(تعریفهدراسة إلىلذا سنتطرق الفقهیة،

أولا: تعریف الاعتماد

دارة والتي الإطرفمنالتي یتم الحصول علیها هو الموافقة المسبقة عتمادالا

و ضریبي والاستفادة من نظام مالي أقتصادیة،یمكن للأشخاص تحقیق مشاریع ا

.14يالتحكم في عملیة الدخول إلى النشاط الاقتصادبهدفممتاز

لا يرفیة، والتیضا یعني الرخصة الإداریة اللازمة لمزاولة المهنة المصوهو أ

ء الشروط القانونیة والتنظیمیة لدخول المهنة،لا بعد استیفایمكن الحصول علیها إ

التجاریة والحصول على الاعتماد الأعمالالاستثنائي الثاني لممارسة الإجراءویعتبر 

.15المالیةهو احتكار یمنحه المشرع للبنوك والمؤسسات 

في القانون، عبدیش لیلة، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الاداریة المستقلة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر14

.10ص ،2010یزي وزو، معمري، تدتحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولو فرع

، ألفا للوثائق للنشر و التوزیع،  صوالحیة عماد، القرارات الاداریة الصادرة عن السلطات الاداریة المستقلة15

.73، ص 2021الجزائر، سنة 
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:شروط الاعتماد:ثانیا

عدة نجدها تتضمن،القوانین المنشأة لسلطات الضبط المستقلةإلىبالرجوع 

ي ط المتعلقة بالمشروع الاقتصادشرو :أساسیتینمجموعتین إلىیمكن تصنیفها سمقایی

).2متعلقة بالشخص المستثمر(وأخرى)،1(

الاقتصاديالشروط المتعلقة بالمشروع )1

یستوفي مجموعة نأعلیه الاستثماريلمشروعه الاقتصاديعند مزاولة العون 

یتوفر على القدرات التقنیة نأحیث یجب ،التي تتعلق بالشروط التقنیةسالمقاییمن 

یجب توفر أیناحترام واجبات المرفق العام  مع والمالیة والخبرة الكافیة،والاقتصادیة

فهو مكرس في رتبطة بهذین المبدأینوالمساواة، ففكرة المرفق العام مالاستمراریةمبدأ 

.17، وقطاع المواصلات السلكیة واللاسلكیة16همیاعدید من القطاعات كقطاع الال

التنمیة المستدامة من إطاریظهر في احترام حمایة البیئة في الآخروالشرط 

على الصحة تأثیرهاوكذالك مدى ،على مكونات البیئةالاستغلالآثارخلال تحلیل 

، فتم دمج مبدأ حمایة الاقتصادیةالأنشطةالتي تحكم الأسسأهموهي من العمومیة

تم تجسیده في النصوص المنشأة لهیئة الضبط أینالتنمیة المستدامة إطارالبیئة في 

.18من قانون المحروقات18ه المادة نصت علیلك ما، ومثال ذالمستقلة

بالأشخاصالشروط المتعلقة )2

04صادر في ال، 60عدد ، یتضمن قانون المیاه، ج.ر.ج.ج 2005أوت 04مؤرخ في 05-12قانون رقم 16

ومتمم.، معدل 2005سبتمبر 

یحدد القواعد العامة المطبقة على البرید والمواصلات ،2000أوت 05، مؤرخ في 03-2000قانون رقم 17

.السلكیة واللاسلكیة، المرجع السابق

، 50عدد ، یتعلق بالمحروقات، ج.ر.ج.ج 5020أفریل 28مؤرخ في 07-05قانون رقم من18راجع المادة 18

.معدل ومتمم، 2005جویلیة 19صادر في 
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كان سواء الاقتصاديممارسة النشاط للشخص الطبیعي أو المعنويیجوز 

ا یستوفو أنفي كلتا الحالتین یجب أو،اضع للنظام العام أو الخاص ممارسة النشاطخ

الشروط الشكلیة والموضوعیة التي یحددها القانون. 

الشروط الواجب توفرها في الشخص الطبیعي النزاهة والكفاءة المهنیة، أهمفمن 

یثبت الترخیص ماملف طلب منه ةالثالثفي المادة 0219-06رقم اشترط نظامحیث 

على توفر هذه با في جمیع التشریعاتتقری، حیث اتفقوانوعیة وشرعیة المساهمین

ن ا یمتلك مؤهلات مهنیة كافیة  وأیكون كفؤ أنالمترشحیتوجب على ، كما الشروط

في تعاملاته.ةبالشفافییتحلى 

ةالاعتباریهناك مجموعة من القطاعات الاقتصادیة تكون حكرا على الأشخاص 

بالشكل القانوني ةالمتعقلو تتوفر فیها مجموعة من الشروط أنوالتي یجب ،فقط

وتقدیم مشاریع مال ،من رأس الأدنىتوفر حد أیضاویشترط ةالاقتصادیللمؤسسة 

الشكل القانوني لتلك القوانین وتبیانیجب تقدیم مشروع مفصل أینالأساسیةالقوانین 

یتمثل في ضرورة التقید في السجل التجاري  الأخیروالشرط الذي ستتخذه المؤسسة، 

.20یتحلى بصفة التاجرلكل شخص

، یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع 2006سبتمبر 24، مؤرخ في 60-02نظام رقم 19

.2006دیسمبر2صادر في ال، 77عدد ك ومؤسسة مالیة أجنبیة، ج.ر.ج.ج بن

.31عبدیش لیلة، المرجع السابق، ص 20
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لفرع الثالثا

بالنشاطإلزامیة التصریح

الاقتصادیة نجد التصریح البسیط الذي یتمیز الأنشطةة استغلال منظن بین أم

الأنشطةالتي تنظم الأخرىالاستغلال بأنظمةمقارنة ،تحرراالأنظمةأكثربأنه

دا على نرى قیو التجاریة لهذا لاأو، بغض النظر عن طبیعتها الصناعیة ةالاقتصادی

الراغب في أوفهو یشكل مجرد شكلیة مفروضة على المستثمر ،الراغب في الاستثمار

. لذا 21بواسطة نظام التصریح البسیطإلیهالسوق حیث یمكن له الدخول إلىالدخول 

.)الثانيالفرع(وإبراز شروطه )الأولالفرع تعریفه (إلىسنتطرق 

تعریف التصریح بالنشاطأولا:

الشخص حیث یقوم التصریح هو إجراء شكلي غالبا ما یتم تعلیقه لمدة محددة، 

عن تزوید السلطة بالوقائع المعترف بها شخصیا، ویتم فرض مجموعة من المسئول

.لهالالتزامات على الشخص المرخص 

لأن الأمر مرتبط ،مقارنة بنظام الترخیص مثلامن أقل الأنظمة إكراها ویعتبر

بمجرد شكلیة یلزم المتعامل القیام بها، ولا عائق یعارض رغبته فالتصریح هنا یلعب 

.22قبل انجاز الاستثمارعلام والتسجیل دور الإ

شهادة الماجستیر في الحقوق، فرعلنیل مذكرة زائري، بوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الج21

.141، ص 2007الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

لنیل شهادة مذكرة رحموني موسى، الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري، 22

.78، ص 2013الماجستیر في القانون الإداري، جامعة باتنة، 
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.ثانیا: شروط التصریح بالنشاط

وهذه ،السبب إضافة إلى المحلح بالنشاط في الأهلیة و وط التصریتتمثل شر 

كما ،ختلاف المجالاتتختلف باأخرى خاصةكوهناتندرج ضمن الشروط الموضوعیة

لقة بصاحب اللازمة المتعمعلومات الیتوجب أیضا على طالب الترخیص تقدیم 

أین حترام شروط الاستغلال المحددة من طرف سلطة الضبط، التصریح وأن یلتزم با

:23یجب أن یتوفر بالخصوص على المعلومات التالیة

مضمون مفصل عن الخدمة المراد استغلالها.-

التغطیة الجغرافیة.-

.المرتفقینالتعریفات التي ستطبق على -

القید في السجل التجاري.-

"نه أ0324-2000رقممن القانون66نجد أیضا ما ورد في نص المادة  :

تصریح البسیط، بإیداع تصریح خدمة خاضعة لنظام الزم كل متعامل یرید استغلال یل

"..في الاستغلال التجاري لهذه الخدمة لدى سلطات الضبط.برغبته

"همن نفس القانون على أن40نلاحظه في المادة هذا ما كل متعامل یرید :

ملزم مواصلات السلكیة واللاسلكیة الخاضعة لنظام التصریح البسیط خدمة الاستغلال 

25"...بإیداع تصریح برغبته في الاستغلال التجاري لهذه الخدمة لدى سلطات الضبط

.

المرجع الذي یحدد القواعد العامة للبرید والاتصالات الالكترونیة، ، 04-18من القانون 37راجع المادة 23

.السابق

، الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة 30-2000من القانون66المادة راجع 24

واللاسلكیة، المرجع السابق.

.المرجع نفسه، 40/01المادة 25
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الثانيطلب مال

الرقابة اللاحقة للسلطات الإداریة المستقلة

أو معنويشخص طبیعيبدور رقابي على كل المستقلة تمتع السلطات الإداریةت

تقنیات مختلفة كمنححیث تعتمد في ذلك على عدةالدخول إلى السوق، یرغب في

بالنشاط.التراخیص، الاعتماد والتصاریح 

ل بفقط،السوقإلىعند حدود الدخول الرقابي للجهات الرقابیةلا یتوقف الدور 

ي في النشاط الاقتصادث تتحكم الجهات الرقابیةبحیل إلیه، بعد الدخو ماإلىیمتد 

فرعال(داخل السوق من خلال تقنیات متعددة واستخدامها لوسائل في عملیة الرقابة

تسمح لها بالتدخل في النشاط المستقلة عدت صلاحیة الإداریةوللسلطات )الأول

الفرع الثاني).(الاقتصادي

الأولالفرع 

داریة المستقلةالإتللسلطاوسائل الرقابة اللاحقة 

تزوید السلطات الموكل الجزائري تنظیم قطاع معین یتوجب على المشرع بغیة

ظ على التوازنات الضروریة داخل صلاحیات واسعة تمكنها من الحفا،لها مهمة تنظیمه

لدائمة ولیس فقط ه المهمة لا یمكن أن تتحقق إلا من خلال الرقابة اطاع، هذلك القذ

لكمن طرف السلطة المكلفة بذأولا)(ءات التحقیقاتلك بالقیام بإجراالرقابة القبلیة، وذ

.26ثانیا)(بمختلف الوسائل

میزاري صبرینة، فكرة الاختصاص التنازعي للسلطات الاداریة المستقلة، مذكرة للحصول على شھادة الماجستیر في القانون العام، 26
.41، ص 2014تخصص الھیئات العمومیة الحكومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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التحقیقاتءبإجراأولا: القیام 

سمح لها بالسیطرة على المستقلة سلطة التحقیق تتملك معظم السلطات الإداریة

التشریعیة الأحكاموقد یتجاوز البحث عن الخلافات التي تنتهك ،الضبطيالقطاع 

دائم إشرافإطارأداة لفتح التحقیق في ن طریق الإخطار وهولك ع، ذ27ةمیوالتنظی

صور.، وله عدةجاوزاتتومستمر عند ملاحظة الانتهاكات وال

الإخطار التلقائي لسلطات الضبط المستقلة)1

لضبط المستقلة المخولة سلطات االتلقائي إجراء یمكن من خلاله لیعتبر الإخطار

عند تأثیرهم على نإجراءات متابعة المتعاملین الاقتصادییمن هذا النوع قانونا بدأ

للنظر فیهم من تلقاء أنفسهم دون الحاجة ،النظام الاقتصادي العام والقواعد المنظمة له

نفسها إخطاریمكن لهیئة الضبط و ،ىإلى إخطار مسبق من أشخاص أو جهات أخر 

.28رتخطر من الغیأنتنتظر أندون 

الإخطار من طرف الأشخاص المعنیة )2

قد یتم تفویض سلطات أخرى لإخطار هیئات الرقابیة المستقلة كما هو الحال 

في مجال المنافسة، حیث یتم إخطار مجلس المنافسة من قبل الوزیر المسؤول عن 

.29التجارة من قبل القطاع الخاص

.43، صة، المرجع السابقمیزاري صبرین27

، مجلد ب، 2016دیسمبر 46، عدد مجلة العلوم الإنسانیةایت وازو زینة، "إخطار سلطات الضبط المستقلة"، 28

.318مولود معمري، تیزي وزو، صةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع

الاداریة المستقلة في المجال الاقتصادي بالغزلي صبرینة، نظام التدابیر الوقائیة المتخذة من قبل السلطات 29

، 2011یة،والمالي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع: قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجا

.103ص
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سلطات الضبط من طرف أشخاص خاصة رإخطاویلاحظ أن المشرع في مسألة 

إخطار هذه الهیئات بصفة انفرادیة، ففي قانون المنافسة بلم یفتح المجال للأشخاص 

مجلس إخطارمنظمات المستهلكین المعتمدة تستطیع أوالمؤسسات ،الفرنسي مثلا

أما، 2003یتبعه المشرع الجزائري في قانون المنافسة خاصة بعد المنافسة وهذا ما

من قبل الخواص لكن یمكنها فقط إخطارهاباقي سلطات الضبط القطاعیة لا یمكن 

.30بوضعیات الاختلالإعلامها

من طرف الوزیرالإخطار)3

ك صارخ لفعالیة السلطات الرقابیة هاالوزیر المعني هو انتبإخطارإن الالتزام 

أمام الإخطارالنوع من عادة ما نجد هذا و بشكل عام واستقلالیتها بشكل خاص، 

فرنسا ینص الجزائري، ففيالقانونمجلس المنافسة سواء كان في القانون الفرنسي أو

ن الاقتصاد كما مجلس المنافسة وفي شأإخطارنه یمكن للوزیر القانون التجاري على أ

.31التحقیقاتلإجراءجهة المراقبة إخطاریجوز للوزیر المختص الأخرىفي المجالات 

مجلس المنافسةمن طرفالإخطارإمكانیة )4

الهیئات التنظیمیة القطاعیة بالانتهاكات من قبل مجلس إخطارإمكانیةتظل 

جل تعزیز علاقات التعاون یتبناها المشرع الجزائري من أأنالمنافسة فرضیة یمكن 

المتعلق بالمنافسة 03-03رقممن القانون39علیها المادة الوظیفي التي تنص

دكتوراه في رسالة مقدمة لنیل شهادة، -دراسة مقارنة-ات الإداریة المستقلة في الجزائرشیبوتي راضیة، الهیئ30

ة ، جامعالمؤسسات السیاسیة والإداریة، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم الإداریةعلوم القانون، تخصص

.183ص ،2015الإخوة منتوري، قسنطینة، 

.184شیبوتي راضیة، المرجع نفسه، ص 31
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منه ومن المعروف أن 21وفق نص المادة 1232-08رقموالمتم بالقانونالمعدل 

تعدد مجالات الرقابة یفتح المجال أمام سلطات الرقابة القطاعیة للتداخل مع 

.33اختصاصات مجلس المنافسة

ثانیا: أنواع التحقیقات.

رة عباىلأولا،المخولة لسلطات الضبط المستقلة إلى نوعینتنقسم التحقیقات 

.)2(فهي بمثابة تحقیقات جبریةةأما الثانی، )1(بسیطة عن تحقیقات إداریة 

حقیقات إداریة بسیطةت)1

محلات المؤسسات إلىالتي تجسد الحق في الدخول وهي المتعلقة بعملیات الرقابة 

نجد معظم سلطات الضبط المستقلة تقوم بهذه و الوثائقوفحص المستندات والمعنیة،

34.المهام كما هو الحال بالنسبة للجنة المصرفیة

تحقیقات جبریة    )2

ت كونها تشمل إلى البحث عن المخالفاتتعدى التحقیقات الجبریة عملیة المعاینة 

لك فهي شبیهة بالتحقیقات التي یقوم بها ضباط وأعوان الشرطة التفتیش والحجز، بذ

خول لسلطة التحقیق القسریة، ماممارسة هیئات الضبط أمثلةومن ، 35القضائیة

، 2008جویلیة 2ر في ،الصاد36، ج.ر.ج.ج عدد 2008جوان سنة 25رخ في المؤ 12-08قانون رقم 32

.المعدل والمتمم

، مؤرخ 43دد عج .ج.ریتعلق بالمنافسة، ج.2003جویلیة 91مؤرخ في 03-03من الأمر 39انظر المادة 33

.2003جویلیة 20في 

52عدد ج.ر.ج.ج ، یتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت 12، مؤرخ في 11-03من الأمر 108أنظر المادة 34

.2003أوت 27الصادر 

عباس سهام، المكانة الدستوریة للسلطات الاداریة المستقلة في النظام القانوني الجزائري، أعمال الملتقى الوطني 35

13وم یقالمة ،1995ماي 08حول السلطة الاداریة المستقلة في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.10ص ،2012نوفمبر 14و
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المتعلق 03-03رقمالأمرمن 2فقرة 51لمجلس المنافسة بمقتضى نص المادة 

وثیقة حیثما وجدت ومهما تكن  طبیعتها أیةیطالب باستلام أن"ویمكن بالمنافسة:

إلىمهامه وتضاف المستندات المحجوزة أداءوحجز المستندات التي تساعده على 

.36"ترجع في نهایة التحقیقأوالتقریر 

الفرع الثاني 

صلاحیات تدخل سلطات الإداریة المستقلة لتصحیح الأوضاع

قرارات فردیة یتم تدخل السلطات الإداریة لتصحیح الأوضاع عن طریق 

بهدف منح حالة لا یمكن عكسها في إطار ،مؤقتتتخذها سلطات الرقابة على أساس 

منح السلطات الخاص بالإجراءمن يأن الهدف الرئیس، حیث37تنفیذ الرقابة اللاحقة

حمایة القطاعات الاقتصادیة ، هو تدابیر الوقائیةلالمستقلة سلطة اتخاذ االإداریة

الذین یمارسون نالاقتصادییالخاضعة للرقابة من الاجرءات التي یتخذها المتعاملین 

في إصلاحهان یمكلا أوضاعإلىیصلوا أنقبل ،في هذه القطاعاتأنشطتهم

.38توجیه انتقادات أو أوامریكون على شكل أنیمكن و المستقبل،

أولا: صلاحیات بعض السلطات الاداریة المستقلة في اتخاذ تدابیر وقائیة

لأمرسلطة توجیه ا)1

الإداریةتكتفي السلطات في بعض المخالفات لاالأوامرفي سلطة توجیه 

للمتعاملین الأوامر سلطة توجیه لك تملكذإلىإضافة،المستقلة بمعاینة المخالفات فقط

.المرجع السابق، یتعلق بالمنافسة،2003أوت 26، المؤرخ في 30-03من الأمر 51/02المادة 36

بوحامدة محمد سعید، دور سلطات الضبط الاقتصادي في مجال وضع القواعد القانونیة، أطروحة لنیل شهادة 37

.47، ص 2020غردایة، في القانون العام الاقتصادي، كلیة العلوم والحقوق السیاسیة، جامعة وراه الدكت
، بومرداس، ومذكرة لنیل شھادة الماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق، بود واشیخ عبد الحق، الرقابة على البنوك التجاریة، 38

.158، ص 2010
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ن الوظیفة الأساسیة للسلطات م المخالف للقواعد القانونیة، باعتبار أسلوكهعدیل لت

فسلطة توجیه الأوامر الممنوحة لهذه ،الإداریة المستقلة هي ضبط مجالات خاصة

لین مع القوانین الهیئات حیث تقودها إلى مراقبة مدى مطابقة تصرفات المتعام

.39والتنظیمات

المتعلق 03-03الأمرمن 45نص المادة إلىبالنسبة لمجال المنافسة وبالرجوع 

التي الآجالفي وإمانافذة فورا إمایقرر المجلس عقوبات مالیة أنیمكن "بالمنافسة

وهو ذو فعالیة كبیرة الأبسطویعد هذا التدبیر 40"الأوامریحددها عند عدم تطبیقه 

حیث یهدف إلى الحد مباشرة من مواصلة ارتكاب ممارسات منافیة للمنافسة خاصة إذا 

.41كان مرتكبها قام بهذا عن غیر قصد

سلطة توجیه الانتقادات)2

المستقلة بفحص الانتهاكات الإداریةفي بعض الحالات لا تكتفي السلطات 

للعملاء لتعدیل سلوكهم في انتهاك للقواعد أوامرتوجیه إمكانیةأیضافحسب بل لدیها 

هي المستقلة للإدارةالرئیسیة للوظیفةالقانونیة لهدف الحمایة المشروعة، بالنظر 

إلىالممنوحة لهذه الهیئات تقودهم الأوامرالسیطرة على مناطق خاصة وسلطة توجیه 

.42مراقبة امتثال تصرفات التجار للقوانین واللوائح

القانون لة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، تخصص موساوي نبیل، حیاد السلطات الاداریة المستق39

.283، ص2019لعام للأعمال، فرع الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ا

.، المتعلق بالنقد والقرض، المرجع السابق11-03من الأمر 112المادة 40

.57، المرجع السابق، ص نةبالغزلي صبری41

نة"، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه "دراسة مقار بالماحي زین العابدین، النظام القانوني للسلطات الاداریة المستقلة،42

، 2015، سنة بكر بلقاید، تلمسانیة، قسم القانون العام، جامعة أبوفي القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاس

.24ص 
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یمكن للجنة المصرفیة وفقا للمادة ،بیل المثال في المجال المصرفيعلى س

اتخاذ إلىخلال فترة معینة لإشرافهادعوة الخاضعین 1143-03رقمالأمرمن 112

وهذا حتى أسالیبهمتصحیح أونها دعم رصیدهم المالي جمیع الاجراعات التي من شأ

یتم منحهم الفرصة اللازمة لتصحیح الوضع.

قابیة لبعض سلطات الضبط المستقلةصلاحیات عثانیا:

ل بوجود عقوبات تفرض على كإلایأتينأالقیام بالمهام الضبطیة لا یمكن إن

سلطات قمعیة توازي الاقتصادي تم منح سلطات ضبطالأساسعلى هذا مخالف،

وجه.أكملجل القیام بمهامها على ، وذلك من أالممنوحة للقضاء الجنائي

وهي تلك ،العقوبات المالیة للعون الاقتصاديبالأساسالعقوبات القمعیة تأخذ

مطبقة على الجزاءات الأهمالتي تمس الذمة المالیة للشخص المخالف وتعتبر من 

.44ة لهاالنصوص القانونیة المنشأنلاحظه في ماالجرائم الاقتصادیة وذلك

أشكالدة ال الاقتصادي والمالي عات في المجالعقوبتأخذالأساسوعلى هذا 

.)2(مالیةوعقوبات )1(عقوبات سالبة أو مقیدة للحقوق صنفین:إلىیصنفها الفقه 

العقوبات السالبة للحقوق)1

على المتعاملین الطبیعیین و الأشخاصعلى العقوبات السالبة للحقوقبقطت

الأشخاصفمن حیث وتتجلى عادة في سحب الرخص ،اعتباریةأشخاصبصفتهم 

وفي ،ن العقوبات السالبة للحقوق تنطبق في القطاع البنكي على مسیریهاین فإعییالطب

.، المتعلق بالنقد والفرض، المرجع السابق11-03رقممن الأمر112راجع المادة 43

، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في "دراسة مقارنة"شیبوتي راضیة، الهیئات الاداریة المستقلة في الجزائر، 44

ة ، جامعالقانون العام، تخصص المؤسسات السیاسیة والإداریة، قسم القانون العام، كلیة الحقوق العلوم الاداریة

.209ص ،2015قسنطینة، الإخوة منتوري،
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وتتعلق هذه العقوبات بحضر ،قطاع البورصة على الوسطاء في عملیات البورصة

التحكمیةالتأدیبیةمؤقتة عن طریق الغرفة أوجزء منه بصفة نهائیة أوالنشاط كله 

من المرسوم التشریعي55عملیات البورصة، وفقا لأحكام المادة نة تنظیم ومراقبة للج

.45كله أو جزء منهالاعتمادتقوم بسحب بحیث 10-93رقم

ةالعقوبات المالی)2

ه ویشترط أن تتناسب هذ،هذا النوع من العقوبات یمس الذمة المالیة للمتجاوز

مة على شكل غراتأتيالأخیرةهذهالعقوبة المالیة مع الخطأ المرتكب وعلى هذا فان 

مخالف للقوانین.على كل هي عبارة عن مبلغ مالي تفرضه السلطة الإداریة و مالیة 

على الكثیر من النصوص المتعلقة الجزائرينص المشرع،لكوقیاسا على ذ

ونجد ،تفرض غرامات مالیة على المتعاملین المتجاوزین للقوانیننأبسلطات الضبط 

كتخفیض مبلغ بعض العقوبات تخفیضلس المنافسة سلطة لمجأعطىالمشرع أن

یطبق في حالة غیر أن هذا الإجراء لا،الغرامة أو عدم الحكم بها على المؤسسات

.46العون مهما كانت طبیعة المخالفة المرتكبة

.210صالسابق، المرجع شیبوتي راضیة، 45

.137ص دوب، المرجع السابق، مجقوراري46
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المبحث الثاني

على السوقالتأثیر المباشر للدولة 

لك لا الدولة من الحقل الاقتصادي لكن ذتقتضي مبادئ السوق الحرة انسحاب

ة في ن المنافسة تقتل المنافسة وتتدخل الدولبكل حریة، لأك الحقل الاقتصاديیعني تر 

لكن في إطار مبرر بواسطة أسباب مدروسة ومعقولة ما ،السوق نتیجة هذا السبب

المطلب الأول).(مباشریجعل السوق تتأثر بالسلطة العامة بشكل 

للمؤسسات تها قدمفي المساعدات الاقتصادیة التي أیضا یظهر هذا التدخل 

متنوعة تدعم الطبقات هدافلأاتحقیق، بهدف تنفیذ السیاسات العامة العمومیة

المطلب (47الأزماتفي حالة العجز الناجم عن الأسواقالمحرومة وتنظم الاجتماعیة

الثاني).

الأولالمطلب 

تنظیم الأسعار

یساهم قانون العرض والطلب كأصل عام في تحدید أسعار الخدمات والمنتجات 

وهذا مانلاحظه في نظام السوق، حیث ترتفع وتنخفض الأسعار حتى یتم التوازن بین 

لك عن طریق سعر محدد ، وذالمعروض من تلك السلطة أو الخدمة والواجب منها

.48یكون في متناول الجمیع

مساعدات الدولة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة في مواجهة قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة عیسو كریمة،47

لرحمان اوم السیاسیة، جامعة عبد العمومیة والحكومیة، كلیة الحقوق والعلالماجستیر في القانون، تخصص الهیئات 

.2، ص 200یرة، بجایة، م
48 DEGRYSE Christophe , L’économie moderne en 100 et quelques mots d’actualité,
Ed De Boeck Université, Bruxelles, 2010, p . 92.
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حقل في الابتعاد التدریجي للدولة من الأساساإن مبدأ حریة الأسعار یتمحور 

من هنا سنقوم بإعطاء تعرف،الخواص لتحدید الأسعارأمامالاقتصادي وفتح المجال 

جال العوامل الأساسیة في ممن أهمیعتبر تدخل الدولة كما،)رع الأولفال(شامل له 

عى إلى تحقیق أهداف اقتصادیة وأخرى اجتماعیة فهو یس،الأسعارتحدید وتنظیم 

على مجموعة من الآلیات مستعینة في ذلكیة الأسعارر والحد من أي مساس بح

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

مضمون مبدأ تحریر الأسعار

الأسعارتبنى المشرع الجزائري نفس موقف نظیره الفرنسي، في مسألة حریة 

.49، التي تحدد وفق اللعبة التنافسیةالسلع والخدماتلأسعاروالخدمات حیث تنظم وفقا 

بحریة المنافسة والتي تكرس ضمنیا مبدأ إقرارإن تكریس مبدأ حریة الأسعار هو

سعار جوهر ، على اعتبار أن حریة الأوحریة الاستثمارحریة التجارة والصناعة

لتي للتحولات الاقتصادیة الهامة التي عرفتها الجزائر واونظراالمنافسة في الاقتصاد،

كانت كل منها لمراحمبدأ حریة الأسعار ومرت بعدةقادتها في النهایة إلى تكریس 

.50تنظیما متمیزا عن المرحلة الأخرىتعكس

49 LEHUEDE Pascal, Droit de la concurrence, Bréal, Paris, 2012, p, 21.

، كلیة الحقوق والعلوم المجلة الجزائریة للعلوم القانونیةدبش ریاض،"الأسعار في الجزائر بین الحریة والتقید"، 50

.85، ص 2019، 01، العدد 56السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، الجزائر، المجلد 



لة الفصل الأول:                              الاختصاص الرقابي و التنظیمي للدو 

27

مفهوم حریة الأسعارأولا: 

للدولة من الحقل الاقتصادي يیرتكز مبدأ الأسعار أساسا عن الابتعاد التدریج

وترك المجال للخواص لتحدید أسعار السلع والخدمات في السوق، لكن هذه الحریة 

هذه بینت أن،201651من التعدیل الدستور لسنة 43غیر مطلقة حیث أن المادة 

من التعدیل الدستوري الجدید لسنة 61وتقابلها المادة،الحریة تمارس في إطار القانون

لتي أصبح مضمونها زیادة إلى حریة الصناعة والتجارة، ادخل حریة وا2020

الاستثمار والمقاولة، وكلها تمارس في إطار القانون.

ل خدتنه لاهذا أتحدد هذه الأسعار وفق قواعد العرض والطلب و معنى و

، 52بالنسبة للأفرادالأمر لك كذ،في السوقالأسعارفي تحدید للإدارةأولسلطة العامة ا

لهذا نجد الأسعار هي المحرك الرئیسي للنشاط الاقتصادي فهي تبین حجم المعاملات 

لالتعامعتبار أن السعر عنصر متغیر عبر كل مراحل ، باالاقتصادیة لكل الأعوان

.53الاقتصادي، فهو یتغیر بتغیر الشيء المباع أو الخدمات المقدمة 

یتعلق بإصدار النص التعدیلي الدستور 1996دیسمبر سنة 7المؤرخ في 438-96رئاسي رقم مرسوم 51

، المعدل  والمتمم بموجب 1996، لسنة 76عدد ، ج.ر.ج.ج1996نوفمبر 28والمصادق علیه في استئناف 

مؤرخ في 19-08المعدل والمتمم بموجب القانون رقم .ر.ج.ج ج،2002أفریل 10مؤرخ في 03-02لقانون رقم ا

2016مارس 6المؤرخ في01-16معدل ومتمم بالقانون ، 2008، لسنة 63عدد ، ج.ر.ع.ع 2008مبر نوف15

، معدل ومتمم بموجب 2016مارس 7الصادر في 14ج.ر.ج.ج عدد 2016یتضمن التعدیل الدستوري لسنة 

(المصادق ،2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 2020یسمبر د30مؤرخ في 442-20رقم المرسوم

.دیسمبر31الصادر في 82)،ج.ر.ج.ج عدد 2020علیه في استئناف أول نوفمبر 

ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة لنیل شهادة محمد جمعون، حریة المنافسة في مدونة أخلاقیات الطب، مذكرة 52

.74، ص 2004الجزائر، 

.86المرجع السابق.، صدبش ریاض، 53
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ثانیا: مراحل تكریس مبدأ حریة الأسعار

یها عن تعتبر الجزائر من الدول الحدیثة التي تبنت النظام اللبرالي الحر بعد تخل

النظام الموجه، هذا ما نلاحظه فیما یخص مسألة الأسعار في الجزائر فهي لا تملك

شكل موحد وهذا هو السبب الرئیسي الذي جعلها تغیر هذا التوجه، مر هذا الأخیر 

نتهاجها اةوالمرحلة الثانی،)1(يدولة للنظام الاشتراكتبني الىالأولأساسیتینبمرحلتین 

.)2(براليیللنظام الل

الاشتراكيمرحلة تبني النظام الاقتصادي )1

، ةدولة اشتراكیإقامةحول أساساالجزائریة یتمحور للدولةالأساسيكان الهدف 

أيیعني استبعاد ، ماأشكالهافي جمیع إنسانياستغلال أيلك من خلال معارضة وذ

أ من خلال هذا المبد،للمبادئ اللبرالیة في مجال تنظیم الاقتصاد والمجتمعمظاهر 

صدرت مجموعة من القوانین والتشریعات المتعلقة بالأسعار تتبنى التحدید الإداري

للأسعار كأصل عام

مرحلة تبني النظام الاقتصادي اللبرالي)2

لحریة الأساسيالجانب الدولة لسیاسة اقتصاد السوق الحر یشكلانتهاج إن

ل قانونیة تتماشى معها، لهذا فان حین اتخاذ الدولة ئالمنافسة ویستلزم علیه وضع وسا

الاشتراكیة واستبدالها المنظومةهذا النظام كان لابد علیها من التخلي عن إتباعلقرار 

54.الأسعارتنظیم حریة إلىقانونیة جدیدة تهدف بمنظومة

.91دبش ریاض، المرجع السابق، ص 54
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الفرع الثاني

تدخل الدولة في تسعیر السلع والخدمات الضروریة

المشاكل التي أصعبمن الأسعارإن عدم استقرار السوق واضطرابه وارتفاع 

الحیاة الاقتصادیة سواء في الماضي أو الحاضر، خاصة بالنسبة للسلع تواجه

والخدمات الضروریة ویهدف أساسا إلى حمایة القدرة الشرائیة للمواطن، أین نجد تدخل 

الواقع في ث یهدف إلى تنظیم وتسویة الخللحی،الدولة في عملیة تحدید الأسعار

.55تأسواق بعض المنتجا

رقم المنافسة المعدل بالقانونبالمتعلق03-03رقم الأمرن م05تنص المادة 

والأصنافالسلع والخدمات أسعارتحدد هوامش أنیمكن نه "على أ10-0556

التصدیق علیها عن طریق أوتسقیفهاأوالمتجانسة مع السلع والخدمات 

.57"...التنظیم

السلع والخدمات أسعارتدخل الدولة في تحدید أنمن خلال هذا النص نستخلص 

أولا)(تحدیدالواسع یكون عن طریق اعتماد آلیات ووسائل تتمثل في الذات الاستهلاك

أن تقنین أسعار السلع والخدمات من هذا ، نستنتج)(ثالثاوالتصدیق(ثانیا)والتسقیف

في القانون سة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر بوخاري لطیفة، تدخل الدولة في تحدید الأسعار وأثاره على المناف55

.71، ص 2013كلیة العلوم والحقوق السیاسیة، جامعة وهران، الخاص،

18صادر في ال، 46سة، ج.ر.ج.ج عدد ، المتعلق بالمناف2010أوت سنة 15مؤرخ في 50-10قانون رقم 56

.2010أوت 

، 2010أوات 19المؤرخ في 50-10المتعلق بالمنافسة، المعدل بالقانون 03-03رقممن الأمر05المادة 57

.المعدل و المتمم لقانون المنافسة
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الدولة في مجال الأسعار بهدفتمهام وصلاحیالعن طریق هذه الآلیات هو تكریس 

.58ضبط السوق واستقراره

السلع والخدمات الضروریةأسعارالتحدید لتقنین آلیةأولا: 

للمشترین والبائعین وإجباريیقصد بالتحدید تمكن الدولة من وضع سعر معین 

لك عن ود مخالفة تقوم بتوقیع الجزاء وذفي حالة وجو التقید به واحترامه،علیهم یتوجب

طریق التنظیم.

دولة من طرف الأسعارهاهناك ثلاث مواد غذائیة تحدد بالنسبة للمواد الغذائیة: )1

هي:تعتبر من الأساسیات و و 

13259-96الدقیق والخبز وفقا للمرسوم التنفیذي رقم أسعاروتحدد الدقیق والخبز:-

.

یتم تحدید الحلیب المبستر والمنضب في الأكیاس وفي مختلف مراحل التوزیع: -

2016فبرایر سنة 16المؤرخ في 65-16رقمبموجب المرسوم التنفیذيأسعاره 

، 2001سنة فبرایر12المؤرخ في 05-01رقمیعدل ویتمم المرسوم التنفیذي

.60والمتضمن تحدید أسعار الحلیب المبستر والمنضب في الأكیاس عند الإنتاج

58 Droit de la concurrence : Les amendements visant à protéger le pouvoir d’achat des
citoyens, publié dans L’Agence Nouvelle d’Algérie, le 29 juin 2010, in : https:// www.
djazairess.com/aps/81679, consulté le 25/05/2015.

ي مختلف ، یتضمن تحدید أسعار الدقیق والخبز ف1996أفریل 13، مؤرخ في 321-96مرسوم تنفیذي رقم ال59

.1996أفریل 14في الصادر،23عدد مراحل التوزیع، ج.ر.ج.ج 

12المؤرخ في 50-01، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي 201فیفري 16المؤرخ في ، 65-16المرسوم التنفیذي 60

الصادر ، 09عدد ب في أكیاس عند الإنتاج، ج.ر.ج.ج، المتضمن أسعار الحلیب المبستر المنص2001فیفري 

.2016فیفري17في 
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المؤرخ في 402-07وفق المرسوم التنفیذي رقم أسعارهتحدد سمید القمح الصلب:-

.200761لسنة دیسمبر25

مارس أولالمؤرخ في 87-16المرسوم التنفیذي رقم أسعارهیحدد الزیت والسكر:-

الذي 2011مارس سنة 6المؤرخ في 108-11یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 

هوامش الربح القصوى عند إلىبالإضافةعند الاستهلاك، الأقصىیحدد السعر 

زئة والجملة لمادتي السكر الأبیض والزیت عند التوزیع بالتجوالاستیراد و الإنتاج

.62المكرر العادي

أنواع من الخدمات التي تتدخل الدولة لتحدیدنجد عدة:بالنسبة للخدمات)2

أسعارها وهي:

الذي تقوم به المسافرین تم تعریف نقل :نقل المسافرین عبر السكك الحدیدیة-

.26963-98رقمالشركة للنقل بالسكك الحدیدیة، بموجب المرسوم التنفیذي

الذي تقوم به الشركة تم تعریف نقل البضائع نقل البضائع عبر السكك الحدیدیة:-

.32964-98الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة، بموجب المرسوم التنفیذي رقم

-96رقما بموجب المرسوم التنفیذيعین سعر نقل الركاب بر نقل الركاب برا:-

39.65

سمید القمح الصلب، ، یتضمن تحدید أسعار2007سبتمبر 25المؤرخ في 024-07فیذي المرسوم التن61

.2007الصادر في سنة ، 80ج.ر.ج.ج عدد

یحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك بالإضافة إلى ،2011المؤرخ في أول مارس 87-16تنفیذي رقم مرسوم 62

مكرر ائي العند الإنتاج والاستیراد وعند التوزیع بالجملة والتجزئة لمادتي الزیت الغذتحدید هوامش الربح القصوى

.، معدل ومتمم2016مارس 2في الصادر ، 13عدد العادي والسكر الأبیض، ج.رج ج 

، یتضمن تعین تعریفات نقل المسافرین الذي تقوم به الشركة 1998أوت 92مؤرخ في 269-98تنفیذيمرسوم 63

.1998سنة الصادر ، 65سكك الحدیدیة، ج.ر.ج.ج عدد یة لنقل المسافرین بالالوطن

، یتضمن تعین تعریفات نقل البضائع الذي تقوم 1998أكتوبر سنة 51مؤرخ في 329-98مرسوم تنفیذي رقم 64

.1998،  الصادر سنة 77به الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة، ج.ر.ج.ج عدد 

، یتضمن تعریف نقل الركاب برا والإیجار المطبق 1996جانفي سنة 51، مؤرخ في 39-96م مرسوم تنفیذي رق65

.1996الصادر سنة 04على السكن الاجتماعي، ج.ر.ج.ج عدد 
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448.66-02حدد بموجب المرسوم التنفیذي رقم نقل الركاب بسیارة الأجرة:-

-98وهي بموجب المرسوم التنفیذي رقم طبق على السكن الاجتماعي:الإیجار الم-

الاستعمال الرئیسي في أسعار الإیجار المطبقة على مجال ذات ، تحدد 237

67.تمتلكها الدولة والمؤسسات والهیئات التابعة لها والمؤسسات المحلیةالسكن التي 

تضطلع الدولة التي صناعیة المنتجات ال: من بینبالنسبة للمنتوجات الصناعیة)3

:مهمة تحدید أسعارها نجدب

توجات هذه المنأسعارحدد المنتوجات البترولیة وحد ربح تكریر البترول الخام: -

.130-96بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

یحدد سعر الغاز الطبیعي المضغوط كوقود الغاز الطبیعي المضغوط كوقود:-

.31368-05بالمرسوم التنفیذي 

، 60-07حددت بموجب المرسوم التنفیذي رقم المنتوجات البترولیة المكررة: -

وغاز البوتان غاز سائلاممیع تتمثل في البترول الممیع وقودا، غاز البترول ال

ع عند یوأسعار البالمصفاةالبیع عند دخول النفط الخام أسعار، تم تحدید نوباالبر 

بیع المنتوجات البترولیة الموجهة أسعار الخروج من المصفاة، وحدد على توزیع 

.69للاستهلاك في السوق الوطنیة

، یتعلق بالتعریفات القصوى لنقل الركاب في 2002دیسمبر 17، مؤرخ في 484-02المرسوم التنفیذي رقم 66

.2000الصادر سنة 85عدد سیارة الأجرة "طاكسي"، ج.ر.ج.ج

، یتضمن رفع نسبة الإیجار المطبقة على المحل ذات 1998جویلیة 28، مؤرخ في 372-98مرسوم تنفیذي 67

.1998الصادر سنة 55الاستعمال الرئیسي في السكن، ج.ر.ج.ج عدد 

ر التوزیع بالتجزئة وسعد الربح عند یحدد ح،2005سبتمبر سنة 10،  مؤرخ في 13-05المرسوم التنفیذي رقم 68

.2007سنة الصادر11عدد الغاز الطبیعي المضغوط كوقود، ج.ر.ج.جبیع 

، یحدد أسعار بیع المنتوجات البترولیة الوجهة 2007فیفري 11، المؤرخ في 06-07المرسوم التنفیذي رقم 69

.2007،  الصادر سنة، 40للاستهلاك في السوق الوطنیة، ج.ر.ج.ج عدد 
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الضروریةن أسعار السلع والخدماتآلیة التسقیف لتقنیثانیا: 

یحدد السقف الأقصى للسعر عند الاستهلاك بالإضافة إلى هوامش الربح القصوى

ةمحددة في الجملة والتجزئلوعند توزیع السلع والخدمات ادعند الإنتاج والاستیرا

للأسعار في هذا النظام مدى حر للحركة بدون السقف المحدد لكنها لا یمكن أن 

ع ف حسب وثیقة باسم تركیبة الأسعار، ومن بین السلتتجاوز هذا السقف الحقیقي ویعر 

والخدمات التي  یتم تسقیف أسعارها نجد:

ون عالفي هذه الحالة السعر المكون یقدمه الأدویة المستخدمة في الطب البشري: -

الإنتاجالاقتصادي إلى الجهات المعنیة، فیما یتعلق بحدود الربح القصوى عند 

المستعملة في الطب البشري، حددت الأدویةوالتوضیب والتوزیع التي تطبق على 

.44-98بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

بموجب المرسوم التنفیذي رقم أسعارهسقفت :بوالموضالاسمنت البور تلاندي -

09-24370.

أین، 10871-11بموجب المرسوم التنفیذي رقم أسعارهتم تسقیف السكر والزیت: -

كغ  وتسقیف سعر الزیت في /دج 90إلىالأبیضتم تسقیف سعر السكر 

لتر.5دج/600حدود

، یح�دد ھ�وامش ال�ربح القص�وى بالجم�ل والتجزئ�ة 2009جویلی�ة 29، م�ؤرخ ف�ي 432-09مرسوم تنفیذي رق�م 70
.2009الصادر سنة 44، ج.ر.ج.ج عدد بالمركب والموضيالمطبقة على الاسمنت البور تلاند

نتـــاج وكـــذا هـــوامش الـــربح القصـــوى عنـــد الإنتـــاج ، یحـــدد الســـعر الأقصـــى عنـــد الإ108-11تنفیـــذي رقـــم مرســـوم 71

، 15عــدد والاســتیراد وعنــد التوزیــع بالجملــة والتجزئــة لمــادتي الزیــت الغــذائي المكــرر العــادي والســكر الأبــیض،ج.رج  

.2011سنة الصادر 
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ن أسعار السلع والخدمات الضروریةثالثا: التصدیق لتقنی

ذو الخبرة أوالجهات المختصة اي تقترحهتلك الموافقة التالتصدیق هو

الدیوان الجزائري ع معین على تحدید سعر ما، مثال ذلككالدواوین المختصة بقطا

المهني للحبوب ووزارة التجارة.

التحدید، التسقیف والتصدیق من قبل المتعاملین :الآلیاتویعد تطبیق هذه 

خدمات المعنیة بهذه التدابیر الهذه السلع و أسعارتركیبات بإیداعمرهون نالاقتصادیی

حمایة المستهلكین بصفة إلىبشكل مباشر تهدف الآلیاتهذه لدى السلطات المعنیة، 

لك من خلال حمایة القدرة الشرائیة بتفویت الفرصة على المضاربین مباشرة وذ

ضمان وصول السلعة للمستهلك بالسعر إلىبالإضافة،بالأسعاروالمحتكرین بالتلاعب 

.72بالمناس

السلع بأسعارلك بالتحكم لسوق واستقراره وذضبط اإلىنه یسعى أأیضانجد 

ءي منحها القانون للسلطة العمومیة بناتالالآلیاتهي من بین و ، والخدمات الضروریة

حمایة الاقتصاد من كل لیسمح لها التدخل حتىعلى اقتراح من القطاعات المعنیة

.73الأسعارالتلاعبات في 

الثانيالمطلب

تقدیم مساعدات للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

دورا هاما في لوقت طویلالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصاديلعبت

لك عن طریق دفع وذ،حرك الوحید للاقتصاد الوطنيالتنمیة الوطنیة، إضافة لكونها الم

دة الدكتوراه لعور بدرة، آلیة مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شها72

.236، ص 2014في لقانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

.237، ص المرجع نفسه 73
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توفیر مناصب وأیضاالرواتب للعمال بغض النظر عن المردودیة الحقیقیة للعامل 

.74شغل

الإداريتعتبر المؤسسات العمومیة من الموضوعات الهامة لاسیما في القانون 

لك ، حتى منتصف ذة المؤسسة العمومیة تتطور بدایة من القرن التاسع عشرر فكبدأتو 

یختفي ابتداء من ة العمومیة بعض الغموض والذي بدأالقرن كان یشوب مفهوم المؤسس

.185675سنة 

دراستنا لمقصود بلكوذبهذا الموضوع الإحاطةمن خلال هذا سنحاول

قیود سنقوم بدراسة)، في المقام الثانيالأولالفرع (المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

).ثانيالفرع ال(المساعدات العمومیة 

الفرع الأول

المقصود بالمساعدات العمومیة

-63العمومة الاقتصادیة بعد الاستقلال في المرسوم رقم ظهر مفهوم المؤسسة

، حیث تشكل مساعدات المتعلق بتنظیم وتسیر المؤسسة العمومیة المسیرة ذاتیا95

كبیرة في أهمیةالدولة نوعا من تدخل الدولة في القطاع الاقتصادي الذي اكتسب 

.سیاسة المنافسة وفي عملیات بناء السوق

.2، ص المرجع السابقعیسو كریمة، 74

، الجزء الأول، ، دیوان المطبوعات الجامعیةمصطفى أبو زید فهمي، الوسیط في القانون الإداري، الطبعة الأولى75

.10، ص 1995، لجزائرا
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لكن تبني ،ت سیطرة الدولةتحكانت المؤسسة العمومیةموجهففي الاقتصاد ال

سسة العمومیة الاقتصادیةوأصبحت المؤ اقتصاد السوق فتح المجال للخواص نظام 

.198976بعد صدور دستور أكثرتجسد هو ما تخضع للقانون الخاص و 

.أولا: تعریف المساعدات العمومیة

ناتج عن عدة أسباب یعود تعریف موحد للمساعدات العمومیةإن صعوبة وضع

یة الأهم منها إلى عدم الاتفاق على تعریف واحد في مختلف التشریعات سواء كانت دول

علىذا سنقوم بالتطرق إلى هذه  التعریفاتمنطلقنا هنم،أو حتى أروبیةأو وطنیة

.حدى

في التشریعات المقارنة)1

إضافة إلى مفهومه في التشریع ،دوليمفهومه في التشریع السنتطرق إلى تبیان 

الأوروبي.

الرئیسیة المتواجدة على المستوى المفاهیمتحدید إلىسنتطرق:التشریع الدولي-

لا یرجع تعریف حیث الدولي وهي التي وضعتها كل من المنظمة العالمیة للتجارة

اتفاقات إطارالمنظمة العالمیة للتجارة، بل هي معینة في إلىالمساعدات بالضبط 

خاصة وتشمل على ثلاث عناصركإعاناتوالتدابیر التعویضیة حیث تعتبر الإعانات

:وهي77

مساعدات على شكل مساهمة مالیة.-

عن طریق هیئة لكل دولة أومساعدات یتم منحها من طرف السلطات العامة -

عضو.

18-89، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 76

معدل ملغى.، 1989، صادر في أول مارس 09عدد ، ج.ر.ج.ج 1989فیفري 28مؤرخ في 

.13عیسو كریمة، المرجع السابق، ص 77
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امتیاز.مساعدات تمنح على شكل -

و التطور الاقتصادي حیث تطرقت هذه المنظمة منظمة التعاونأیضانجد كما 

للصناعة، حتى وجدنا أنها تجاوزت تعریف المساعداتالمساعدات الدولیة تعریفإلى

الواردة في اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة.

مضمون نصوص ورد مفهوم المساعدة العمومیة للمؤسسات في :روبيالتشریع الأ -

تدخل السلطة أشكالاعتبرتها شكل من أینروبي، الاتفاقیة المتعلقة بعمل الاتحاد الأ

جل تعزیز النشاط الاقتصادي، خاصة النظام القانوني للمؤسسة العمومیة من أ

ولا إفلاسهاإشهارلا یمكنالعمومیة، نجدها تتمیز بحمایة قانونیة لأموالها بحیث 

.78ةقضائیاللجوء لتسویات 

ثانیا: في التشریع الجزائري

لدولة، فهو لا نجد تعریف تشریعي دقیق لمفهوم مساعدات ا:المشرع الجزائري-

نلاحظه بالنسبة للمشرع وهذا ما، 79القانون العام الاقتصاديمفهوم غیر موجود في

lesفقط كلمة إیجادهیمكن ما،نص تشریعيأيالجزائري فهو لم یقم بتعریفه في 

subventions یتعلق خاصة ماالأنظمةفي بعض الإعاناتالتي تعني

جل التغطیة على نفقات المؤسسات ویضات المقدمة من طرف الدولة من أبالتع

.80الخاضعة لقیود المرفق العام

إملول ریمة، حدود المنافسة الحرة في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق 78

.126، ص 2021معة مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیة، جا

79 ZOUAMAIA Rachid, " Le régime des aides de l’Etat aux entreprises publiques : une

entrave au principe de libre concurrence ?", à paraitre in revue académique de la

recherche juridique, p.9.
.15عیسو كریمة، المرجع السابق، ص 80
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المواد الغذائیة ولتغطیتها خاصة مایتعلق بالمواد أسعارفي ارتفاع عرفت الجزائر 

،81الأبیضالواسعة الاستهلاك منها كالزیت الغذائي المكرر العادي والسكر الأساسیة

هامش الربح المحدد عند محترابالك أثر سلبا على القدرة الشرائیة للمواطن ذنهأنجد

جل من أ%5وعند التوزیع بالجملة%5، الاستیراد%8الانتاجات المقدرة بنسبة

.82الوطنیةقفي السو سعارالأالحفاظ على استقرار 

الفرع الثاني

قیود المساعدات العمومیة

من معاملة الأنشطةأواستفادت بعض القطاعات إلىیؤدي منح المساعدات

أن، یمكن یز بین المؤسساتیمن غیرها، بالتالي تشویه المنافسة من خلال التمأفضل

سسة على ربح المؤ التأثیرمثل: أشكالیتخذ الامتیاز الذي تمنحه الدولة للمشرع عدة 

لكن نجد ،الطلبالأسعار، و زیادة ، تحسین الجودة ووالإنتاجوخفض تكالیف الدخل 

عدات الدولة إحدى االمنافسة وتشویهها وتشكل مسىتأثر علبعض القیود التي قد 

الوسائل التي تقید المنافسة.

القیود الواردة على المنافسة:أولا: 

ون تكأنیمكن أینالكبیرة في تشویه المنافسة الأخطاءالتي تبین قد تكون العوامل 

على حجم الخطر الذي إشارةكإعطاءملازمة من جهة لمفهوم المساعدات الدولیة، 

أنن تجمیعات السوق التي یمكوالجید للمنافس في السوق، الأداءبالمقارنة مع ینشأ

الخطر القائم على المنافسة.جل العلم بتكون محددة من أ

، المرجع السابق.2011مارس 6المؤرخ في 810-11تنفیذي رقم مرسوم 81

، الذي یحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذلك 810-11، من مرسوم تنفیذي رقم 7، 5، 4راجع المواد 82

.هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستیراد لمادتي الزیت والسكر الأبیض، المرجع السابق
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ر التي یعایممفصل لكل الإحصاءتمثل لاأنهایجب توفر بعض العوامل حیث 

خطر تشویه المنافسة وهي: تتمثل في مستوى مبلغ مساعدات الدولة بصفة تكون 

التي تنبأ بتأثیرها العوامل أهممقارنة بتكالیف النشاط المدعم وهو من مطلقةأونسبیة 

أنإلىالإشارةالبحث وتطویر نوعیة المنتجات هنا یجدر أیضا، نجد على المنافسة

ان یمثل النشاط كإذالتشجیع البحث والتطویر ما المساعدة الموجهةتأثیرحجم 

.83تعتبر لتحسین النشاط فقطوأنهاالرئیسي للمؤسسة

في حالة المساعدات ایكون مهمأنثر حجم المنافسة الذي یمكن أإلىإضافة

یعزز مكانتها في أنفالدعم الكبیر المقدم لها یمكن ،الموجهة للمؤسسات الكبیرة

في تشویه المنافسة تلعب دوراأنالمساعدات التي یمكن أشكالنجد أخیراالسوق، 

إلىمن المساعدات التي تنقسم أهمیةأكثرتكون الأغلبتلك المساعدة على ثرفأ

.84أقساط

مساعدات الدولة مقیدة للمنافسةثانیا: 

أهدافیكون من الضروري تحقیق نه في بعض الحالاتتثبت مساعدات الدولة أ

بعض الفئات الاجتماعیة المحرومةحمایةو تتعلق بالقدرة التنافسیة الاقتصادیة ،

من المعنیة الأسواقشكل مخاطرة كبیرة بتشویه المنافسة في ا تنهوتظل حقیقة أ

شیقارة هجیرة، الإستراتیجیة التنافسیة ودورها في أداء المؤسسة( دراسة حالة: المؤسسة الوطنیة للمواد الدسمة 83

ENCG لعلوما، علوم إدارة الأعمال، فرع قانون الأعمال، كلیة رشهادة الماجستیر في علوم التسیی)، مذكرة لنیل

.10، ص 2008، جامعة الجزائر، رالاقتصادیة وعلوم التسیی

بن الموفق سهیلة، أثر تقلبات معدل الفائدة على أداء المؤسسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم تسیر 84

.10، ص 2006،جامعة منتوري، قسنطینة، رلعلوم الاقتصادیة والتسییالمؤسسات ، كلیة ا
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ن المساعدة تضر بالضرورة المنافسة و التبادلات وبالتالي فإTFUEاتفاقیةخلال

.85بین الأعضاء

6الممارسات المقیدة للمنافسة لا تعني إلا قانون المنافسة حیث نصت المادة 

، كل تعسف في وضعیة الهیمنةحظر7إذ تناولت المادة على الاتفاقیات المحظورة، 

ستغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة، أخیرا المادة ر التعسف باظحبتتعلق11أما المادة 

86.التي تنص على حظر عرض ممارسة أسعار منخفضة تعسفیا12

في مواجهة قواعد المنظمة العالمیة للتجارة، مذكرة لنیل ةبن علو خلیفة، المؤسسة العمومیة الاقتصادیة الجزائری85

ص ،2009تلمسان، بكر بلقاید، لأعمال، كلیة الحقوق ، جامعة أبو شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون ا

51.

.، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، المرجع السابق30-03من الأمر 6،7،12،11راجع المواد 86
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بسلطة حمایة النظام الإدارةتعتبر الوظیفة الرقابیة من أهم وظائف الدولة حیث تتمتع 

تطوره خلال علاقته الوثیقة بالمجتمع وعاداته، لالنظام العام العام في الدولة، دفعت مرونة

،في مجال الضبطالإدارةفنجد حداثة  في توسیع عناصره أین یظهر انعكاس على سلطة 

متخصصة زودها المشرع بمجموعة نلاحظه من خلال ظهور هیئات ضبط جدیدة وهذا ما

أداء دورها یتلاءم معت مادیة أو بشریة حسب ماسواء كان،متنوعة من الوسائل القانونیة

.87الاقتصاديفي حمایة النظام العام

تبیان إلىسنتطرق أینمبحثین إلىالفصل هذاإلى تقسیمخلال ما سبق ارتأینامنو 

لدولة اثار المترتبة عند تدخل )، والآالمبحث الأول(العام الاقتصاديالنظاممظاهر حمایة 

).المبحث الثاني(الحمایةلتجسید هذه 

تخصص دكتوراه في القانون العام،سویلم محمد، سلطة الإدارة في حمایة النظام العام الاقتصادي، أطروحة لنیل شهادة ال87

.18، ص 2018ة غردایة، قانون عام اقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع
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المبحث الأول

مظاهر حمایة النظام العام الاقتصادي

أساسي حمایة النظام العام من خلال تقید الحریات بشكل عام ویعتبر هدف قتتحق

جال غیر قانوني، لك لا ینبغي استخدام هذه الحمایة في مویسبق حمایة الحریات، مع ذ

فكرة النظام كوسیلة لإضفاء الشرعیة على أفعالها وتبریر تدخلها.حیث تستخدم الدولة

لتأسیس المجتمع سس اللازمة لقواعد والأنه مجموعة من اویعرف النظام العام على أ

ث خلل فیها بالعكس فهو یقدم لها ولا یكون سببا في حدو وهو لا یتعارض مع الحریات

الطابع التوجیهي الذيكل منفي تجسیدهذه الحمایةتظهرو مكانیة التواجد الواقعي، إ

).المطلب الثاني(، والطابع الحمائي )المطلب الأول(ممارسات یكرس مجموعة من ال

المطلب الأول

تجسید الطابع التوجیهي

لبناء دولة اقتصادیة قویة تراعي من أهم الخطوات الأساسیةالمنافسةیعتبر تحریر 

أنإلاحمایة حقوق ومصالح المستهلكین،إلىالاقتصادین وتهدف نالمتعاملیمصالح 

ء لعملاانتائج سلبیة قد تأثر على مصالح لأسواق التنافسیة قد ینجم عنه عدةالتحریر التام ل

.والمستهلكین

جزائري لحظر هذه الممارسات التي من شأنها تقید المنافسة الحرةتدخل المشرع الی

لال خ)، كما یوضح الطبیعة التدخلیة والتوجیهیة لقواعد المنافسة الحرة من الفرع الأول(

.)الفرع الثاني(سیاسة الضرائب وتوجیه الاستثمارات
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الفرع الأول

حظر الممارسات المقیدة للمنافسة

تصرفات وحتى العقود التي من العمال و الأللمنافسة من 88ةالمقیدعتبر الممارسات ت

لأهمیتهاتهدد الاقتصاد العام للدولة نظرا أنها، كما بحریة المنافسة في السوقشأنها المساس 

ونجد أن المشرع الجزائري خصص ضرر كبیر للمنافسة في السوق، ولكونها قد تتسبب في 

قانون المنافسة ونص أیضا على العقوبات المقررة على لها فصلا كاملا للتدلیل علیها في 

المصلحة لاقتصادي و یرفع الحظر في حالة تعلق الأمر بالتطور اغیر أنه تجاوزین لها، الم

والإعفاءات ،(أولا)، من هذا المنطلق سنتطرق إلى تبیان الممارسات المقیدة للمنافسة العامة

.(ثانیا)التي تشمل بعض الاتفاقیات من الحظر

أولا: الممارسات المقیدة للمنافسة

في نطاق تطبیق الحظر المنصوص علیه في لاقتصادیة للدولةلمصالح احمایة ل

الأمرمن 690، نجد المشرع الجزائري وبموجب نص المادة89التنظیم التشریعي للمنافسة

أهم على 1291-08من الامر5المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم بموجب المادة 03-03

تحظر الأهداف التي یمكن أن ترمي إلیها الاتفاقات المحظورة وهذا من خلال نص المادة:"

أنیمكن أوالضمنیة عندما تهدف أوة والاتفاقات الصریحة ر المدبوالأعمالالممارسات 

في جزء أوبها في نفس السوق الإخلالأوعرقلة حریة المنافسة والحد منها إلىتهدف 

:إلىترمي ا حینجوهري منه لاسیم

براش خلیجه، بن عمارة غانیة، النظام العام القانوني لمجلس المنافسة في ظل القانون الجزائري، مذكر التخرج لنیل 88

.48ص ،2013القانون العام للأعمال، ماستر، شعبة قانون الأعمال، تخصصشهادة ال

معین فندي الشناق، الاحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة في ضوء قوانین المنافسة والاتفاقیات الدولیة، دار الثقافة 89

.135، ص 2010للنشر والتوزیع، سنة 

المرجع السابق.المتعلق بالمنافسة،،03-03من الأمر 6المادة 90

.، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق21-08قانون رقم 91
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فیها؛ةیفي ممارسة النشاطات التجار أوسوق الحد من الدخول في أ-

التقني.التطورأوالاستثمارات أومنافذ التسویق أوالإنتاجمراقبة أوتقلیص -

أو مصادر التموین؛الأسواقأقسام-

أوالأسعاراع حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفالأسعارعرقلة تحدید -

؛لانخفاضها

، مما یحرمهم من نمتكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجارییتطبیق شروط غیر-

منافع المنافسة؛

خضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه إ-

العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة.

ات المقیدة".لفائدة أصحاب هذه الممارسالسماح بمنح صفة عمومیة -

یمكن حصر لالأنهمصطلح "لاسیما" نظرا أدرجحقا عندما أصابالمشرع أننرى 

، كل الاتفاقیات نظرا لتعددها وتنوع المؤسسة المشرفة علیها واختلاف النشاط الواقع علیها

 بین المتعاملین الاتفاقیات استعمالاأنواعأكثرختیار لهذا نجد حین وضعه لها قام با

.92الاقتصادین

لا یهم الشكل القانوني للاتفاق سواء كان صریحا أو ضمنیا شفهیا أو مكتوبا أو عمل 

ن یؤدي إلى فسة أو كان أفقیا أو عمودیا من شأنه أالمناإعاقةمدبر، أو ترتیبات حول 

ها في تحقیق أرباح غیر مشروعة.تحریف المنافسة في السوق رغبة من

.169ص إملول ریمة، المرجع السابق،92
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أهمیةلیست ذات الاتفاقیةأنالاتفاقات على المنافسة بمعنى تأثیرفیما یتعلق بحجم 

أولأطرافهاطفیف على المنافسة، سواء بسبب الحجم الاقتصادي البسیط تأثیرلها أوتذكر 

حصتها البسیطة في السوق، حیث نجد المشرع الجزائري لم یتطرق في هذه القضیة على 

لم قلیلة ماأهمیةالاتفاقات ذات عتبراالذي الأروبيعكس القانون علىأهمیتهاالرغم من 

لسلطات المنافسة الوطنیة ملموس على المنافسة، ذلك مع ترك مجال الحریة تأثیریكن لها 

.93الداخلیةأسواقهاحسب متطلبات الأهمیةلتحدید درجة تلك 

إعفاء بعض الاتفاقیات من الحظرثانیا:

فلكل كانت الممارسات المذكورة سابقا تشكل مخالفة فهي لیست بقاعدة مطلقةإذا

غیر التي تتعلق بالاتفاقیات الو 6في المادة تثناء، حیث یخرج عن الحظر الواردقاعدة اس

المتعلقة بالتعسف في وضعیة الهیمنة، التي هي عبارة عن مجموعة من7مشروعة والمادة 

والمتعلقة بنوعین من الممارسات:9المادة الاستثناءات التي ذكرت في 

نص تنظیم اتخذأوالاتفاقیات والممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي تتضمنالأولى-

تطبیقا له.

لى إتؤدي أنهاالنوع الثاني فیرخص بالاتفاقیات و الممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها -

تسمح للمؤسسات أننه شأأو منتطور اقتصادي أو تقني ویساهم في تحسین التشغیل، 

الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق.

التي كانت محل ترخیص من ممارسات یستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات واللا

.94مجلس المنافسة

في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة ة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه قابلة صوریة، الآلیات القانونیة لحمایة المنافس93

.34، ص 2017، بن یوسف بن خده، 1الجزائر

قانون ماجستیر في القانون الخاص، فرع  الهام، الاختصاص في مجال المنافسة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة البوحلایس94

.19، ص2005الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، منتوري، 
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1من الأمر المؤرخ في 10نقلت من المادةیمكن الملاحظة أن هذه المادة 

التي أصبحت تحتوي أحكام المادةة الأسعار والمنافسة الفرنسيیتعلق بحری1986دیسمبر

4-420.L95من التقنین التجاري الفرنسي.

لأنهلم یوافق المشرع الجزائري صراحة على هذا الشرط والذي كیفه حسب الضرورة 

إلىتقید المنافسة ویشیر هذا إلىأدىالمحظورة في الأصل،الاتفاقات یضفي الشرعیة على 

تسمح بالقضاء التام على المنافسةلك عن عمد، ویمكن لها أنعلت ذالدولة الجزائریة قد فأن

بدأ حریة الاستثمار لك مة بما في ذفي السوق مما یؤثر على العدید من المبادئ الدستوری

جل فحص أهلیة مرتكبي اسعة لمجلس المنافسة من أقدیریة و نه یمنح سلطة توالمنافسة، فإ

الاتفاقیات المحظورة للإعفاء أو الترخیص فهي تمارس مهمة تحقیق  المصلحة العامة في 

.96المقام الأول

لاشك في أن الحدیث عن رفع الحظر عن الاتفاقیات المحظورة، رغم من یرى أن 

الاستثنائیة لا یمكن تفادیها حیث أن جمیع الاتفاقیات المقیدة ضارة، لكن في بعض الحالات

راد وهو التقدم الاقتصادي أو التقني مللوصول إلى الهدف الالامتثال في حد ذاته ضروري

ن ولا ینبغي أن یصل الأمر إلى حد القضاء التام على المنافسة في السوق، على الرغم  أ

.97لكالسلطة التشریعیة لا تنص على ذ

مدى تأثیر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، ،جلال مسعد زوجة محتوت95

.110، ص 2018، 1تخصص منافسة واستهلاك، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة

.174إملول ریمة، المرجع السابق، ص 96

.111المرجع السابق، ص جلال مسعد زوجة محتوت،97



حمایة النظام العام الاقتصاديالفصل الثاني:                                    

48

الفرع الثاني

سیاسة فرض الضرائب وتوجیه الاستثمارات 

ي الدولة بغیة تكریسها فإلىاتخذ المشرع الجزائري مجموعة من السیاسات وسعى 

لك عن طریف فرض الحمایة على الأسواق، ذإصلاح المنظومة القانونیة الاقتصادیة عن 

.ا)(ثانیإضافة إلى سیاسة توجیه الاستثمارات(أولا)طریق سیاسة فرض الضرائب

أولا: سیاسة فرض الضرائب

سواء كان بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة،نجد تدخل الدولة  في النشاط الاقتصادي

،جل تحقیق أهداف اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیةحیث یعد أمر ضروري في مجتمع من أ

إحدى لمستخدمة من طرف الدولة، التي هيحیث نجد السیاسة الضریبیة من أهم الوسائل ا

الأدوات الهامة للسیاسة الاقتصادیة أین یظهر انتقال أثارها إلى النشاط الاقتصادي بنمط 

.98یساعد على تحقیق أهداف المجتمع

فسیاسة الضرائب هي من التدابیر ذات الطابع الضریبي والتي تتعلق بالدرجة الأولى 

التدخلات العمومیة بتنظیم حصیلة الضرائب في الاقتصاد، والغایة منها تغطیة نفقات

والتأثیر على الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة.

زیادة بنود التكلفة إلىنتجها المحتكر تؤدي هذه الضریبة المنتجات التي یةفي حال

لمحتكر لتقلیل كمیة الإنتاج ولكنه یسعى إلى نقل أعباء الضریبة على یدفع االمتغیرة، هذا ما

للسلعة مقارنة بما كان علیه قبل فرض هذه الضریبة، وقد علىذلك بفرض سعر أ،المستهلك

كادمي،الضریبیة، دراسة قباضة الضرائب عین النوصي،  مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر ابرزوق حمزة، السیاسة 98

، ص 2017س، مستغانم،عبد الحمید بن بادیتدقیق محاسبي  ومراقبة التسیر، جامعة شعبة مالیة ومحاسبة، تخصص 

29.
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ینجح المحتكر في تحویل العبئ الضریبي بالكامل إلى المستهلك أو نقل جزء منه فقط وهذا 

یعتمد على هذه السلعة.

ر على ن هذه الضریبة ستؤثعلى المحتكر فإإجمالیةفرضت الحكومة ضریبة إذاأما

ة التي یتحملها تتدخل ضمن المصروفات الثابلأنهاحتكر، الذي ینتجه المالإنتاجحجم 

حجم الإنتاج، بالتالي فان المحتكر بعد تحمله لهذه الضریبة المحتكر بغض النظر عن 

یع بنفس السعر تقریبا وهذا تستمر هذه الأخیرة في إنتاج نفس المقدار من الإنتاج، وكذا الب

ده ولا یمكنه في كثیر من الأحیان نقل عبئ ن المحتكر یتحمل الضریبة الإجمالیة وحیعني أ

.99إلى الخوف من تقلص الأرباحالضریبة إلى المستهلك، وهذا راجعهذه 

ثانیا: سیاسة توجیه الاستثمارات

ل في مختلف مجالات تتدخأنجل تحقیق الصالح العام یفرض على الدولة من أ

إصدار قوانین تزاول هذه الممارسات عن طریق و المجال الاقتصادي، الحیاة خاصة

مخصصة لها حتى لو كان على حساب حریات الأفراد في ممارسة الأنشطة الاقتصادیة، 

مجالاتن نجد في الغالب تدخل الدولة أو أحد مؤسساتها من أجل توجیه الاستثمار نحوأی

معینة تساهم في تحقیق الرفاهیة.

تداخل ملحوظ مع النظام العام إلىفي النظام العام الأخیرةأدت التطورات 

لممارسة نشاط الإدارةالتراخیص الممنوحة من قبل فتماعي وحتى الثقافي،الاقتصادي والاج

"-حالة الجزائر-منصوري الزین، "دور الدولة في تنظیم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة في ظل اقتصاد السوق99

سكرة، ب، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسیر، جامعة محمد خیضر، 11، عدد مجلة أبحاث اقتصادیة وإداریة

.300، ص 2012
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جیه الاستثمارات في مجالات لتو وإنماالسیطرة على النشاط إطارمعین لیست فقط في 

.100دلأفراا، والمساهمة بشكل كبیر في تحقیق رفاهیة معینة

لتي تتطلب توفیر مرافق للمصانع الكبیرة اكمیادینتظهر هذه المساعدات في عدة

الاضطرابات التي قد صاص البطالة، بالتالي القضاء علىلك لامتعدد كبیر من العمال وذ

ذات تبرتعلا فائدته جل تقلیله لأن من أأخرىوضع شروط لممارسة أوتحدث بسببها 

وأكثر أقل شروطا أخرىأنشطةالمال نحورأسأصحابیتجه للأفراد،بالنسبة أهمیة

كلما تم استیفاء هذه لأنهالأفرادمن اجل ضمان التوازن الاجتماعي وتلبیة احتیاجات تشجیعا 

.101بجمیع أبعادهالاضطرابات وكلما ساد النظام العامأسبابالشروط قل 

المطلب الثاني

تجسید الطابع الحمائي

والحفاظ على المصالح الإرادةفعالة لكبح جماح سلطان أداةتعتبر العامفكرة النظام 

، لا یجوز مخالفتهاالتيمرةالآقواعد و الأسسعلى مجموعة من للمجتمع، التي تقومالعلیا

للمصلحة العامة على غرار اختلاف هذه الأخیرة سواء اتعد معیار وفكرة النظام العام فكرة

.102أو حتى خلقیةةأو اجتماعیأو اقتصادیةةكانت سیاسی

حمایة إلىوالنظام العام الحمائي یقصد به مجموعة من القواعد القانونیة التي تسعى 

ویسعى هذا النظام ،العقدأطرافالتوازن بین إرساءمن خلال في العقدالأضعفالطرف 

جامعة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،5، عدد مجلة المنتدى القانونيم العام، " صل، دنش ریاض،" النظانسیغة فی100

.177، ص 2018محمد خیضر بسكرة، 

.177المرجع نفسه، ص101

للدراسات مجلة معالمأقصاصي عبد القادر، "فكرة النظام العام الحمائي ودورها في حمایة الطرف الضعیف في العقد"، 102

.264، ص 2019، أدرار، جامعة احمد درایة، 1، العددالقانونیة السیاسیة



حمایة النظام العام الاقتصاديالفصل الثاني:                                    

51

إلىأیضاكما یهدف )الأولالفرع (نحوهم أخرمن تصرف طرف الأفرادحمایة بعض إلى

).الفرع الثانيالطرف الضعیف في العقد (ممارسة تعسفیة ضدة كل بمحار 

الفرع الأول

حد المتعاقدین في العقدحمایة أ

مواجهة الضعف التعاقدي والذي یشمل من فكرة النظام العام الوقائيیكمن الهدف

مقابل أحدهما یقع في موقف ضعیفأنلفعلیة بین طرفي العقد، مما یعني اعدم المساواة 

فان يعلى إرادة الطرف الضعیف في العقد، بالتالبحیث یؤثر هذا الضعف ،الآخرالطرف 

هذا یؤثر على محتوى وشروط العقد وحقوق والتزامات كل طرف من أطرافه على وجه 

ا عكس الطرف القوي فيالخصوص الطرف الضعیف فتزداد التزاماته ویزداد وضعه سوء

.103عقدال

حمایة الطرف الضعیف تستجیب للرغبة في استعادة المساواة على ارض الواقع إن

، 104ولم یخاطبها بشكل مجردالإرادةسلطانمبدأتجاهلها أنالمتعاقدة بعد الأطرافبین 

رقمنجد المشرع الجزائري كرس هذه الحمایة في التقنین المدني الجزائري من خلال الأمر

خلق توازن عقدي.جل من أ75-58105

.268، ص أقصاصي عبد القادر، المرجع السابق103

القانونیة مجلة دائرة البحوث والدراساتعاشور فاطمیة، "النظام العام الحمائي آلیة لحمایة الطرف الضعیف في العقد"، 104

، ص 0192، المركز الجامعي مرسلي عبد االله، تیبازة، 7العدد ، مختبر المؤسسات الدستوریة والنظم السیاسیة، والسیاسیة

21.

سبتمبر سنة 30،مؤرخ في 78، یتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج، عدد 1975سبتمبر 62، مؤرخ في 58-75أمر 105

، معدل ومتمم.1975
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الفرع الثاني

حمایة متعاقد معین في العقد

مصلحة الطرف الضعیف في العقد بالتعین یهدف المشرع الجزائري إلى حمایة 

لك الفرد، سواء كان دائنا أو مدینا ومن أهم الفئات التي تستحق الحمایة بموجب المسبق لذ

.106(ثانیا)والمستهلك(أولا)هذه القواعد نجد العامل

أولا: حمایة العامل من خلال تكریس مبدأ الأنفع للعامل

تشكل قواعد قانون العمل نظاما اجتماعیا عاما مستوحى من الاعتبارات الإنسانیة 

لك حیث یشكل مركز قانوني اقتصادي لذوعة واسعة من المجتمع، جموالاجتماعیة اللازمة لم

كتحدید ،للعامل تجاه صاحب العملمن الحمایةأدنى تضمنت معظم قواعدها حد أنهانجد 

.107هالعمل والمدة القانونیة لأوقاتوتحدید للأجورالأدنىالحد 

یكون باطل وعدم "ما یلي:11108-90من القانون رقم 137جاء في نص المادة 

كل بند في عقد العمل یخالف باستنقاصه حقوقا منحت للعامل بموجب التشریع الأثر

".والاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة

الملاحظ في هذه المادة أن المشرع الجزائري وعلى غرار باقي المشرعین سمح لكلا

أن یكون في مصلحة العامل. دنى من القواعد، لكن بشرطالطرفین بمخالفة الحد الأ

الدكتوراه في القانون، تخصص بوحلایس إلهام، الحمایة القانونیة للسوق في ظل قواعد المنافسة، أطروحة لنیل شهادة 106

.63، ص 2017قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة، 

الحمایة القانونیة للعامل في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، ، نواري طارق، قسمیوري سمیر107

.4، ص 2018أدرار،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة احمد درایة 

، 17، یتعلق بعلاقات العمل، ج.ر.ج.ج عدد 0199أفریل سنة 21، مؤرخ في 11-90من القانون رقم 137المادة 108

.معدل ومتمم،1990أفریل سنة 25في الصادر
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نلاحظ انه من أجل تكریس حمایة أكبر للعامل كطرف ضعیف في العلاقة التعاقدیة 

من خلال الشركاء یذیةواعد الكاملة ویترك التفاصیل للسلطة التنفقیضع المشرع ال

الاتفاقیات الجماعیة التي تعتبر مصدرا هاما فيإبرامبماعین لممارسة حق النقابةالاجت

علاقات العمل أو حل اء لتنظیم سو مبدأ التفاوض، أساسعلى ةوضع القواعد القانونی

.109النزاعات الناشئة عنها

ثانیا: حمایة المستهلك

وجدت فكرة حمایة المستهلك منذ فترة بعیدة لكن مصطلح الاستهلاك من 

المستهلك من یعتبر و ، 110المصطلحات الاقتصادیة الحدیثة التي دخلت لغة القانون حدیثا

ع الجزائري وضع له قانون یضمن له الممارسات أهم الجهات الجدیرة بالحمایة فنجد المشر 

.الشاملة لحمایة حقوقه

في مجال العقود التي والنظریة التي قد تواجه المستهلك العملیة الإشكالیاتمن بعض 

تكون سببا مباشرا أوبطریقة سلبیة على مصالحه المالیة تنعكس الأغلبیبرمها والتي في 

لمتابعته قضائیا، فالحمایة المقررة للمستهلك من الشروط التعسفیة تختلف بحسب المراحل 

لذي یتم في العقود واالأصلهو الإرادةكان مبدأ سلطان فإذاالذي یستغرق العقد في تكوینه،

المجال لك في حسب الشریعة العامة لكن یختلف ذإبرام العقد من خلاله التفاوض وصحة

.111فالمتعامل هو من یضع شروط العقد ولا یلتزم على المستهلك سوى قبوله،التنافسي

.188ص إملول ریمة، المرجع السابق،109

التجارة الالكترونیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك في عقود الذهبي خدوجة،110

.23، ص 2015، جامع أدرار، ةالحقوق، تخصص القانون الخاص الأساسي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی

قانون العقود، كلیة فرعشهادة الماجستیر في القانون،معوش رضا، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، مذكرة لنیل111

.76، ص 2015والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو،الحقوق
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المبحث الثاني

أثار تدخل الدولة لحمایة النظام العام الاقتصادي

فكرة النظام القانوني الجزائري بتحویل النهج الاقتصادي في الدولة الجزائریة ارتبطت

الدولة فتیة عد الاستقلال ونظرا لكونصاد حر تنافسي، وبكي موجه إلى اقتمن اقتصاد اشترا

ستكمال العمل بالقوانین الفرنسیة التي كانت ساریة قبل الاستقلال، استثنى منها أصدر قرار با

وهذا بموجب القانون رقم الوطنیة أو یحمل طابع عنصريكان منافیا للسیادة فقط ما

آنذاك فهي جمعت حمایة المستهلك وحریة المنافسة غیاب ، وهذا ما یفسر31/12/1962

.112صفة المستورد والمنتج والموزع والتاجر في وقت واحد

عام حیث تدخلت ناجم عن تحولات النظام العام بوجهظهور النظام العام الاقتصادي 

تحكم في المجال الاقتصادي، وتكون الدولة عن طریق آلیات ومجموعة من الضوابط

، هذه الحمایة تجسدت عن 113استقرارهاأي شكل من أشكال المساس بها وخدش حمائیة ضد 

نجد أیضا من بعض الآثار التي قد )، الأولالمطلب طریق تكریس أهداف قانون المنافسة(

تترتب عن تدخل الدولة لحمایة النظام العام الاقتصادي حدوث خلل أو قصور في هذا 

.)الثانيالمطلبالنظام وهذا ما سنتطرق إلیه في (

النظام العام الاقتصادي وتطبیقاته في قانون حمایة المستهلك الجزائري" مقارنة تشریعات سلوك بن أمینة مصطفى،"112

عباس، ، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بل1عدد،مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیةالعون الاقتصادي، 

.1181، ص 2020

زیتوني أسامة، مقراني طاهر، حمایة الإدارة للنظام العام الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم 113

.4،ص 2019السیاسیة، تخصص قانون عام اقتصادي، 



حمایة النظام العام الاقتصاديالفصل الثاني:                                    

55

المطلب الأول

تكریس أهداف قانون المنافسة

قید تتدخل المشرع الجزائري على غرار تشریعات البلدان النامیة في الاقتصاد بقواعد 

مایته، حالأنشطة الاقتصادیة من أجل وتحد من نطاق تدخل الوكلاء الاقتصادین لممارسة 

ن سة بی، ومنافالحرة بین الشركات التجاریةوإطلاق قانون المنافسةخاصة بعد مخالفة قوانینه 

لىإلجوء المنتج أووالتي قد تضر بالمستهلك بسبب طبیعتها والأجنبیةالمنتجات المحلیة 

الغش والخداع وهو وضع میز السوق الجزائري منذ التسعینات.

إن الاختیار الحقیقي لحكومات الدول النامیة من منظور حمایة النظام العام 

عتمدابل ،ماليالكامل في النظام الرأسادة النمو والاندماجیالاقتصادي، أصبح لیس مجرد ز 

توفیر، و الإنتاجیةسیاسات تضمن التوازنات الاقتصادیة كوسیلة لتحقیق التنمیة ورفع الطاقة 

العالمیة.الأسواقلى المنافسة في متمیز قادر عإنتاج

نجاح سیاسات التدخلیرتبطلك بخلاف ذالتجاریة،لللأعماكذا خلق بیئة مناسبة

عتبار الشریعة بعین الاتأخذالأحوالوفي جمیع )الأولالفرع (بظهور الكفاءة الاقتصادیة 

یمكن المساس بها المصالح المختلفة في السوق، على غرار مصلحة المستهلك والتي لا

.)الثانيفرعال(على حساب مصلحة أخرى

الفرع الأول

تحقیق الفعالیة الاقتصادیة

سیاسیةإصلاحاتالتحولات الاقتصادیة على الحكومة الجزائریة عدت فرضت

الكلي، حیث تعتبر معظم صلاحیاتها بمثابة يسمحت إلى حد ما بإعادة التوازن الاقتصاد
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ولدراسة مدى تحقیق المشرع الجزائري لهذه الفعالیة سنتطرق مظاهر لقیاس مدى الفعالیة، 

.(ثانیا)وتبیان صورها،(أولا)تعریفهاإلى 

الاقتصادیةف الفعالیة یتعر أولا: 

إصلاحاتاقتصاد موجه على إلىفرضت عملیة الانتقال من نظام اقتصادي مركزي 

دةبإعاحد ما إلىالتي سمحت والإجراءاتكافة التشریعات علىالجزائریةالحكومةمن قبل 

قیاس لمعظم الإصلاحات مظاهر وتحریر الاقتصاد، حیث اعتبرت التوازن الاقتصادي الكلي

التي ظهرت في ظلم المصطلحات من أهوالتي تعتبرقعة، مدى الفعالیة الاقتصادیة المتو 

.المتعلقة بعلوم الاقتصاد والتي تؤثر على طبیعة بیئة الأعمالةالقوانین الاقتصادی

التي یصعب تحدیدها بدقة بسبب عدم فالتعار یعتبر تعریف الفعالیة الاقتصادیة من 

عة قیاساتها، ویعتقد البعض أن فاعلیةیالاتفاق على طبیعة الفعالیة وعدم الاتفاق على طب

المنظمات تكمن في قدرة المنظمة على تحدید أهدافها، وهذه القدرة تعتمد على المعایر 

.114في دراسة المنظماتةالمستخدم

مما یعكس توازن القوى طویلة وقصیرة المدى،أهدافعلى تحقیق وهي قدرة المنظمة

و أظمة، علیها المنومرحلة النمو التي تكون ملدى الأطراف المؤثرة ومصالحها المعنیة بالتقیی

لك، والقدرة على هما كانت القدرات المستخدمة في ذالقدرة على تحقیق الأهداف مهي

ء.التكیف والنمو والبقا

( دراسة حالة مؤسسة الجررات أداء العاملین في المؤسسة الاقتصادیةبوبرطخ عبد الكریم، دراسة فعالیة نظام تقیم 114

،لتسیر، كلیة علوم الاقتصادیة وعلوم ا، تخصص موارد البشریة الفلاحیة)، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في علوم التسیر

.2، ص 2012جامعة منتوري قسنطینة، 
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الاقتصادیةصور الفعالیة ثانیا: 

عمیقة طالت جمیع جوانب النشاط الاقتصادي، إصلاحاتیةائر الجز شهدت الدولة

الذيالأمروكلها تركز على تحریر النشاط الاقتصادي، ،معاملاترات و ستثمامن تجارة وا

اقتصاد السوق أسسوإرساءالوطني نظام قانوني ضخم بهدف تطویر الاقتصادإقامةتطلب 

من عمهالدالإجراءاتومع الموافقة على مجموعة من ،الإصلاحاتاسة سیباعتمادها على 

لقدرة اوتحسین الإنتاجیةزیادة ممما استلز اجل تحقیق الفعالیة الاقتصادیة من حیث التكلفة 

.التنافسیة للمنتجین والتجار ورفع المستوى المعیشي

إصلاحیةتبني سیاسات )1

عتبر من تإذإدراكهاإلىأهم المسائل التي تسعى الدولة الإصلاحیة منسیاسات التعد 

كن یمعكس مدى رفاهیة وازدهار المجتمع، حیث لامؤشرات التطور الاقتصادي، وتأهم

على الأخیریعتمد هذا الاقتصادي،الإصلاحبعیدا عن تصور عملیة التنمیة الاقتصادیة

م العمل وكذا توفیر یادیة وتقسمن خلال توفیر شروط الحریة الاقتصوالإنماءالتطویر 

.115رة حقیقیةو بصالكفاءات المحلیة البشریة

،نظام الاقتصاد الحرتتبنىالعالمیة هدف الدول التيالأسواقإلىالوصول أصبح

بل اعتمدت على ،الرأسماليالكلي في الاقتصاد ندماجوالهدف لیس فقط زیادة النمو والا

تضمن التوازنات الاقتصادیة وتسعى لتحقیق التنمیة ورفع القدرة على إصلاحیةسیاسات 

من خلال تبني مجموعة من ،116ةالتنافسیالأسواقمتمیز قادر على دخول إنتاج

،شعبة علوم جزائر، مذكرة لنیل شهادة الماسترالتشغیلیة في ال، اثر الإصلاحات السیاسیة على السیاسة میهوبي لیلى115

، 2015السیاسیة، تخصص سیاسات عامة مقارنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، 

.5ص 

.87عبد االله علي، المرجع السابق،ص 116



حمایة النظام العام الاقتصاديالفصل الثاني:                                    

58

محاربة الاحتكارو ، الإصلاحات تتمحور حول زیادة المنافسة وتحسین الكفاءة الاقتصادیة

وإنشاء مؤسسات. 

الإصلاحاتاتخاذ إجراءات لتدعیم )2

تحولات حدثت عدةبعد تحول نظام السوق من اشتراكي إلى نظام اقتصادي موجه،

جذریة على السوق، ومن اجل مواكبة هذه التغیرات فان السلطات الحكومة أصدرت مجموعة 

من الإجراءات القانونیة والهیكلیة التي تساعد في تحقیق الفعالیة الاقتصادیة.

الفرع الثاني

معیشة المستهلكینتحسین ظروف 

، خاصة في مجال عملیات الإنتاجه رافقذيالالانفتاحوينظرا للتقدم الاقتصاد

تهدد المستهلكین ومن اجل مواجهة هذه المخاطر فرضت مجموعة من وجدت مخاطر 

.(ثانیا)وممارسة عدت رقابات علیه،(أولا)الالتزامات على العون الاقتصادي

على العون الاقتصاديالتزاماتفرض :أولا

ع المستهلك، ألزم المشر وبالأخصعلى الاقتصاد الوطني عامة وحقوق المواطنین حفاظا

س بالامتناع عن كل الممارسات الغیر الشرعیة التي تمالجزائري صراحة العون الاقتصادي 

.الأطرافمصالح أحد 

النزیه والشفافبالأداءالعون الاقتصادي التزام)1

النزاهة والشفافیة في العلاقات بین الوكیل الاقتصادي والمستهلك وحتى بین الوكلاء 

كونه یمثل الطرف ،أمنهلسلامة المستهلك وتحقیق ةضروریالاقتصادین فیما بینهم، 

لضعیف في العلاقة التعاقدیة.ا

تتمثل هذه الالتزامات في عدة صور، حیث یجب على العون الاقتصادي الالتزام 

إلىهو مذكور في عقودهم بل یمتد تقتصر عل ماسلامة، فالتزامات المتعاقدین لابال
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التزامه ل التزاماتهم بمتطلبات العقد، وأیضاهو ابعد من ذلك، من خلاماإلىالتزاماتهم 

اة صریحة في القانون المدني وعرفه أیضنجد مفهوم المطابقة یظهر بصفأینبالمطابقة 

.03-09وقمع الغشقانون حمایة المستهلك 

بعد البیع، وهذا ما نلاحظه من خلال یتوجب على العون الالتزام بضمان الخدمة ما

إلىبالإضافة، 117المتعلق بالمستهلك وقمع الغش03-09القانونمن19من الفقرة 3ةالماد

الشفافیة حیث مبدألضمان شفافیة تامة في السوق، واعتمد المشرع على بالإعلامالتزامه 

نجد التزام العون بالفتورةوأخیرامنه، 352نص علیها في القانون المدني وبموجب المادة 

التي لها دور مهم في إضفاء الشفافیة على المعاملات وكرسها المشرع الجزائري في المادة 

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة.02118-04من القانون10

العون الاقتصادي بالامتناع عن الممارسات الغیر الشرعیةالتزام )2

نظرا ولكون الممارسات الغیر الشرعیة تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، نجد 

یلزم وبصریح العبارة العون الاقتصادي، وذلك بالامتناع عن هذه المشرع الجزائري

على المستهلك من أومن جهة، يالممارسات نظرا لخطورتها سواء على الاقتصاد الوطن

أخرى ومن بین أهم هذه الممارسات نجد.جهة 

من الفقرة الثامنة من المرسوم 2عرفت المادةالمحظور حیث الإشهارالامتناع عن 

هو عبارة عن الإشهارأنبة الجودة وقمع الغش، اقر مالمتعلق ب39119-90التنفیذي رقم 

ترویج بعض لأجل...، المعدة الإعلاناتأوعروض الأومجموعة من الدعایات والبیانات، 

وسائل بصریة أو سمعیة بصریة.الخدمات عن طریق أوالسلع 

، مؤرخ 15عدد ایة المستهلك وقمع الغش، ج.ر.ج.ج، بتعلق بحم2009فیفري سنة 25، مؤرخ في 30-09قانون رقم 117

.2009مارس سنة 8في 

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج.ر.ج.ج عدد 2004جوان سنة 23، مؤرخ في 40-02قانون رقم 118

.2004جوان 27، مؤرخ في 41

، مؤرخ 5عدد قابة الجودة وقمع الغش، ج.ر.ج.ج ، یتعلق بر 1990جانفي 30، مؤرخ في 39-93تنفیذي رقم مرسوم ال119

.1990جانفي سنة 31في 
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العقد یلتزم المتعامل ففي حین إعدادالامتناع عن الشروط التعسفیة إلىإضافة

خصص له م العقد مع المستهلك، حیث نجد أنه الاقتصادي بالاحترام الشروط، من أجل إبرا

29" والمذكورة في نص المادة الممارسات التعاقدیة التعسفیةكاملا تحت عنوان "فصلا

المشرع الجزائري العون الاقتصادي الكثیر من الممارسات التي تقید المنافسة، منح، منه

، أو الالتزام 122والمشروط121، التمیزي120بالخسارةالبیوع المحظورة كالالتزام بالبیع بالأخص

أدنى، أو في حالة بیع المواد الأولیة إذا اقتنیت قصد التحویل.بإعادة البیع بسعر

تدخل في هذه الحالة المشرع الجزائري نجد الامتناع عن رفض التعاقد، و أخیرا

03-03الأمرمن 11لحمایة المستهلك من هذا النوع من الممارسات حیث تنص المادة 

ل وضعیة التبعیة التعسف في استغلایحظر على كل مؤسسة المتعلق بالمنافسة على انه:"

، ونجد هذا 123للمؤسسة أخرى بصفتها زبوننا أو مموننا إذ كان ذلك یخل بقواعد المنافسة"

التعسف یظهر بالخصوص في رفض السلع دون مبرر.

ثانیا: الرقابة على العون الاقتصادي

لك من تعتبر الرقابة من أهم الوسائل لضمان عدم المساس بمصالح المستهلك، وكذ

خلال التزام العون الاقتصادي واحترامه للشروط في مواجهة المستهلك، سواء كان یقوم 

، ستهلكدید الشروط التي یقدمها المبواجب الإبلاغ أو المطابقة أو التعریف بالأسعار، أو تح

ویمكن أن تمارس هذه الرقابة عن طریق عدت أجهزة سواء كانت إداریة أو استشاریة أو 

.حتى قضائیة

لى الممارسات ، یحدد القواعد المطبقة ع0042جوان سنة 23رخ في ؤ ، م04-02من القانون رقم 19راجع المادة 120

.2004سنة جوان 27، مؤرخ في 41عدد التجاریة، ج.ر.ج.ج 

، المرجع السابق.ة، یتعلق بالمنافس2004جوان 23، مؤرخ في 03-03رقم من الأمر11راجع المادة 121

.، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة2004جوان 32، مؤرخ في 02-04رقمالأمرمن 18راجع المادة 122
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الاداریة في حمایة المستهلكالأجهزةدور )1

بعد تفاقم المخالفات في المجال الاقتصادي سواء كان من طرف الأعوان الاقتصادین

، لم تعد مسالة حمایة المستهلكین حكرا على مؤسسة أو قانون معین، بلأو المستهلكین

ل حمایة شاملة لهم من كجل ضمان من أرات حریة التدخل في مراقبتها،أصبح لجمیع الإدا

متجاوز.

مؤهلة لتطبیق القواعد القانونیة، تكفل حمایة إداریةهیئات ائري جز المشرع الأنشأ

خول لهم القانون الذین یعتبرون موظفونوالمتمثلة أساسا في أعوان قمع الغش،نللمستهلكی

، 03124-09من القانون20ممارسة بعض مهام الضبط القضائي ذلك بموجب المادة 

من نفس القانون، الذي یمثل 9جهاز المخابر حیث نصت علیه المادة إلىبالإضافة

حمایة المستهلك عن طریق إلى، والتي تهدف الأمنالمخابر التابعة لمصالح الأخص ب

إجراء تحالیل وتجارب.

دور الهیئات الاستشاریة لحمایة المستهلكین)2

ي تطویر سیاسات حمایة المستهلك، نجد من أهم الأجهزة التي تلعب دورا هاما ف

-92المرسوم التنفیذي من1المجلس الوطني لحمایة المستهلك الذي انشأ بموجب المادة

، وكذا لجنة البنود تراحات في مجالات متعددةق، أین یساهم المجلس في ا272125

المتعلق 06-12القانون لأحكامتخضع التيوجمعیات حمایة المستهلك126التعسفیة

بالإضافة إلى مجلس المنافسة الذي یتمتع بعدة صلاحیات.بالجمعیات، 

، یتعلق بحمایة المستهلك.2009فیفري25، مؤرخ في 03-09من القانون رقم 25المادة 124

لكین ، یحدد تكوین المجلس الوطني لحمایة المسته1992جویلیة 6، مؤرخ في 722-92مرسوم تنفیذي رقم 125

، 355-12والذي ألغي بموجب المرسوم التنفیذي رقم ،1992جویلیة سنة 8، مؤرخ في 52عدد ج.ر.ج.ج واختصاصاته،

.د تشكیلة المجلس الوطني لحمایة المستهلكین واختصاصاته، الذي یحد2012أكتوبر 2مؤرخ في 

برمة بین الأعوان ، یحدد العناصر الأساسیة للعقود الم2006سبتمبر 10، مؤرخ في 063-06تنفیذي رقم مرسوم 126

مستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة ، معدل ومتمم.الالاقتصادین و
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دور الهیئات القضائیة في حمایة المستهلك)3

من مختلف الممارسات في تحقیق حمایة كلیة للمستهلكالإدارةنظرا لعدم كفایة دور 

فعالةالتعسفیة أو الغیر النزیهة، نجد تدخل المشرع الجزائري، من خلال إقراره للحمایة ال

وتكریسه للمصالح، منح المشرع مجموعة من الصلاحیات الواسعة للقاضي من أجل فرض 

وقام بالاستحداث مجموعة من التدابیر والجزاءات التيجزاء على كل من یخالف التزام،

تردع كل مخالف للقانون.

المطلب الثاني

مظاهر قصور تدخل الدولة في المجال الاقتصادي

التي قامت بها الدولة الجزائریة من أجل تكریس قواعد كل الجهود والاجتهاداترغم 

ا المنافسة الحرة، والوصول إلى الكفاءة الاقتصادیة، فهي لم تستطع الوصول إلى أهدافه

هور ) وأیضا ظالفرع الأول(والسبب الرئیسي في ذلك یعود لقصور السیاسة الداخلیة للدولة

).الفرع الثاني(ما یسمى بالاقتصاد الغیر رسمي

أولا: قصور البیئة التشریعیة

الاقتصاد بنجاح في إدارةبهدف إجراءاتمة الجزائریة عدت االسلطات العاتخذت

هذا ما دفعها إلى إحداث إصلاحات اقتصادیة مهمة، أثرت سیاسة الاقتصاد الحر، إطار

على جمیع الأنشطة المتعلقة بالقطاع الاقتصادي، حیث كانت هذه الإصلاحات نسبیة 

السبب الرئیسي یعود إلى سرعة التحول والغیر التدریجي في سن القوانین، فلا یكفي استبدال و 

، ویظهر قصور في التنظیم التشریعي من خلال 127نص قانوني بآخر للقول بالتغیر النظام

.نذكر منها على سبیل الحصرعدت مظاهر

على تفعیل الحكومة لاقتصادیة في الجزائر"، دراسة متنوعة 2016ایت وازو زینة،" مدى تأثیر التعدیل الدستوري لسنة 127

ق والعلوم الحقو على شرف الأستاذ زوایمیة رشید، فعالیة القاعدة القانونیة، مخبر البحث حول فعالیة القاعدة القانونیة، كلیة

.156، ص 2019السیاسیة، جامعة بجایة، جویلیة، 
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غیاب التجانس في المنظومة القانونیة)1

الغربیة بنهج لبرالي واستیراد أنظمتها القانونیة في العدید الأنظمةتسببت ظاهرة تقلید 

ووقفت عقبة أمام تحقیق من المشاكل، وكانت سببا في أزمات عطلت مسار التنمیة،

نجد كل النصوص القانونیة موجودة سابقا لا یمكن تطبیقها إصلاحات في جمیع المجالات، 

، حیث نجد لا یزال الطابع الاشتراكي في ظل سیاسات اقتصادیة لبرالیة غیر مكرسة

.128للاقتصاد قائما على الرغم من كل المحاولات

إشكالیة التشتت التشریعي)2

وجود تشریعات متعددة تتناول نفس إلىالتعدیل الدوري للنصوص القانونیة أدى

القانونیة، مما یجعل ممارسي الموضوع، مع تداعیات مختلفة في تطبیق هذه النصوص

كما أن كثرة القوانین وتعددها یؤدي إلى القانون بشكل عام في حیرة من أمرهم عند تطبیقه،

الصراع، ولا یمكن الحدیث مثلا عن تشجیع الاستثمار في ظل قانون الاستثمار دون شفافیة 

لاستثمارات ولا تلك في القوانین المتعلقة بملكیة الأراضي و العقارات المخصصة لإقامة ا

.129المتعلقة بالضرائب وتحصیلها 

ثانیا: سوء التنظیم الإداري والفني

الأخیرودقیق، وفق التعدیل صاغ المشرع الجزائري مبدأ دستوریا بشكل واضح

إطارتعبیرا واضحا عن مقاربة الدولة لاقتصاد السوق في 62للدستور حیث تظهر المادة 

فكیف نفسر تدخل السلطة التنفیذیة بحكم ماوإلالكن الواقع یثبت وجود تناقض، مضمون،

انه من المنطق القانوني احتكار السلطة التشریعیة بها إذتنظیم مكفولة لها، آلیةتملكه من 

حمودي ناصر،" الفساد الإداري والمالي كأهم عائقین لجلب الاستثمارات"، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 128

.199ص ،2016أكتوبر 27معمري تیزي وزو، یوم 

.200قنادرة جمیلة، المرجع السابق، ص 129
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إلاالدستور الجزائري، فلا یجوز التدخل في الحریات العامة أحكاملضمان الحریة وفق 

.130سبب القصور یعود لمؤسسات الدول والتي تتمثلأنبقانون، ونلاحظ 

عدم الاستقلالیة في اتخاذ القرارات)1

تكمن المشكلة في أنه حتى لو عرف مدیرو المؤسسات الطریقة المناسبة لتعظیم 

لزیادة الإرادة وخفض الاستقلالیة لاتخاذ إلىفتقرون یالأرباح على الموارد المستخدمة، فإنهم 

منتجاتهم تلاحظ التغیرات في التكالیف ومتطلبات الإنتاج وظروف السوق، التكالیف وجعل 

.131إضافة إلى عدم التوازن في الهیاكل وقلة الموارد

التسیب الوظیفي)2

یمثل الكسل الوظیفي انتهاكا للقوانین واللوائح العادیة، ومن الأمثلة على ذالك عدم 

جد فیه لفترات االمواعید الرسمیة وعدم التو القدوم إلى العمل في المواعید المحددة، وتركه قبل

كذلك استغلال وقت العمل الرسمي لمغادرة العمال إلى طویلة دون مبرر معقول أو مقبول،

.132أداء عمل غیر رسمي خلال وقت ساعات العمل الرسمیة

غیاب نظام المحاسبة السلیمة)3

لأنشطة المؤسسات سببا في یعتبر عدم تكریس نظام المحاسبة الاقتصادیة السلیمة

ین ضیاع الاعتبارات التي تقوم علیها الكفاءة والفعالیة الاقتصادیة، مما یقطع الصلة ب

عملیات الإنتاج والتسویق، مما یؤدي إلى استمرار عدم التنسیق بین الطلب والسلع 

.المعروضة

.239إملول ریمة، المرجع السابق، ص 130

.239، ص المرجع نفسه131

.240، ص المرجع نفسه132
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الفرع الثاني 

ظهور الاقتصاد الغیر رسمي

، التي تحدث الاقتصادیةالأنشطةأصبحت ظاهرة الاقتصاد الرسمي ظاهرة تغزو كافة 

خارج مجال الاقتصاد الرسمي والتي تقوم الحكومة بضبطها، وهي كل الأنشطة التي لا

تخضع للضرائب والتي لا یتم مراقبتها من طرف الحكومة، أما أربحها فهي لا تدخل ضمن 

ف عدت تعریهالإجمالي، ونجد أن هذا النوع من الاقتصاد لالدخل الوطني والناتج الوطني 

.توله خائض ممیزة له عن باقي الاقتصادیا

أولا: تعرفه

أنواع العام، نجد تتم فیها مجموعة من العلاقاتهو ظاهرة واقعیة ظهرت في مختلف

تصریحات ضریبیة وعدم في إطار غیر رسمي، دون وجودالتجاریة بین مختلف المتعاملین 

جة ها وعلیه فان هذا الاقتصاد الغیر رسمي یشمل كل الأنشطة الخار باحترام قواعد العمل 

عن إطار القانون الاقتصادي.

كما عرف أیضا بأنه عبارة عن مجموعة من النشاطات الغیر الشرعیة، تنشأ على 

في المیدان، من قبل أشخاص ومؤسسات محترفة نهامش الاقتصاد الرسمي، تمارس م

.133أهدافها الرئیسیة التهرب الضریبي والربح السریع والسهل وتجنب الرقابة علیهم

والتنمیة الاقتصادیة على انه من النشاطات الاقتصادیة التي التعاونعرفته منظمة 

ام، لكن في الحقیقة لا نجد أیضا من المفترض أن تكون محسوبة في الناتج الداخلي الخ

.134ةالوطنیساباتتظهر في الح

حمزة ، "الاقتصاد الغیر رسمي في الجزائر وإشكالیة دمج أنشطته في قنوات الاقتصاد الرسمي"، كوادیك یوسف، بودلة 133

.163، ص 2016سنة ،3، المركز الجامعي تندوف، العدد مجلة المقار للدراسات الاقتصادیة

.248إملول ریمة، المرجع السابق، ص 134
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خصائص الاقتصاد الغیر رسميثانیا:

یتمیز الاقتصاد الغیر رسمي بمجموعة من الأوصاف، التي من خلالها یمكن تمیزه 

عن الاقتصاد الرسمي وتتمثل في:

الافتقار إلى التنظیم)1

یتمیز الاقتصاد الغیر الرسمي في الغالبیة بالتحرر من القیود التي تمیز القطاع 

نجد انه یمكنالرسمي، سواء من حیث تنظیم العمل أو نمط الإنتاج والتوزیع والتسویق،

لبعض الأنشطة الاقتصادیة الغیر الرسمیة أن تتحول إلى نظام رسمي مثل البائعون 

.ها أن تتحول كحال تجارة المخدراتلط لا یمكنمخلاف ذلك هناك نىعلالمتجولون،

الاتسام بالمرونة)2

إلى مرونة تظهر في ساعات خضوع الاقتصاد الغیر منظم للقوانین الرسمیةأدى عدم 

والأقارب، الأصدقاءالعمل الیومیة والإجازات، أما مرونة علاقات العمل فهي تدور حول 

بالإضافة إلى مرونة أنظمة السوق التي تؤدي غالبا إلى اشتداد المنافسة، حیث لا توجد 

.135قواعد أو ضوابط رسمیة معمول بها

المستخدمةاضالة رأس المال والتكنولوجی)3

یعتمد الاقتصاد الغیر رسمي بشكل أساسي عل الجهد البشري وتكثیف العمال مقابل 

حلیة.البسیطة التي تعتمد على الموارد الماوالاعتماد على التكنولوجیرأس مال المستخدم،

تدني المستوى المهارة للعمال)4

لیس شرطا للحصول على فرص عمل غي هذا القطاع، وغالبا ما المهارىالمستوى 

یتسم العاملون في هذا القطاع بانخفاض مستویاتهم، بحیث یحصلون علیها من خلال 

التدریب داخل مرفق هذا القطاع، یشمل القطاع الغیر الرسمي أیضا فئات عمریة مختلفة 

.249المرجع نفسه، ص 135
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لك إلى عدم الفصل بین علاقات ك كبار السن والنساء وحتى الأطفال، ویرجع ذبما في ذال

.136العمل ورأس المال

الاقتصاد الغیر رسميثالثا: الآثار المترتبة عن

لازمات البطالة وخلق العدید من الحلول إیجادالموازي في یؤدیه الاقتصادرغم ما

فرص عمل من اجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في بعض المواد والاحتیاجات، إلا أنه 

تنوع نشاطاته والزیادة الكبیرة في حجمه أصبح یتخلله مجموعة من السلبیات أكثر مما ومع 

.137ةهي إیجابی

يالآثار السلبیة للاقتصاد الغیر رسم)1

بعض النتائج والانعكاساتبیة لهذا النظام، إلا أن له أیضابالرغم من الآثار الایجا

نذكر منها:

یقوم بالترویج أینالمؤسسة في القطاع الرسمي، أرباحیؤثر بطریقة مباشرة على -

السعار عن المعروضة في السوق الشرعیة.بأقلللمنتجات 

إلى الأسواق الخارجیة یشوبها بعض العیوب الناتجة عن یؤدي تصدیر صفقة ما قد -

الاستعانة عن بعض مخرجات القطاع غیر الرسمي إلى الإضرار بصادرات القطاع الرسمي.

عض المؤسسات الصغیرة الرسمیة للحصول على بعض لوازم إنتاج منتج من قد تلجا ب-

مصانع القطاع غیر الرسمي لتقلیل التكلفة، مما قد یضر بالمنتج النهائي للمؤسسة والمصانع 

.138الرسمیة

، 2، عـدد مجلـة الاقتصـاد والمالیـة"ضـبط الاقتصـاد الغیـر رسـمي فـي الجزائـر لزیـادة الإرادات العامـة"، موسوس مغنیـة،136

.179، ص 2018،سنة ، جامعة حاسبة بن بوعلي الشلفالتسییركلیة العلوم والاقتصاد والتجارة وعلوم 

.185موسوس مغنیة،  المرجع السابق، ص 137

.166حمزة ، المرجع السابق، ص كوادیك،یوسف بودلة138
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القطاعات المعینة یحتوي على عدد معین من أحدفي أوفي منطقة ما الإنتاج-

یة الخاصة بالقطاع الغیر رسمي، الذي ینتج منتجات غي مطابقة للمواصفات القیاسالأنشطة

بالمستهلك، یؤدي إلى تقلیل فرص النفاذ لهذه المنتوجات سواء في الأسواق والمضرة

مثل هذه القطاعات.محلیة، وبالتالي التهدید بإغلاق أو الةالخارجی

ةالآثار الایجابی)2

ن الفوائد یمكن إن تعود بالمصلحة سواء كان على إن لهذا الاقتصاد مجموعة م

الاقتصاد أو الأفراد.

یساعد في حل مشكلة البطالة، وإیجاد فرص عمل للعاطلین عن العمل.-

یساعد في زیادة مدخول الأفراد، خاصة مع انخفاض مستویات الدخل الحقیقیة.-

مین الاكتفاء الذاتي في بعض المواد والاحتیاجات.یساهم في تأ-

مع انخفاض تكلفة فرص العمل في هذا القطاع قد تساهم بشكل كبیر في خلق فرص -

.الأفرادعمل كثیرة، مولدة لفرص عمل أخرى بالتالي زیادة دخل 





خاتمة

70

قطــــاع الاقتصــــادي مســــت الإصــــلاحاتعلــــى ضــــوء مــــا شــــهدته الدولــــة الجزائریــــة مــــن 

ل یاب القانون وترك السـوق یعمـیعني غلاظام السوق، إلا أن هذاتبنیه لنوانفتاحه عن طریق

اســـتحداث ســـلطات ضـــبط مســـتقلة الجزائـــري بالمشـــرعحیـــث قـــاملوحـــده دون ضـــوابط تحكمـــه، 

عـن طریـق وضـع قواعـد معیاریـة تحكـم اسـتقلالیتها وتحـدد الاقتصـاديالضـبط أسند لها مهمـة 

سـتحدث لتنظـیم اختصاصاتها، وتعتبر هذه السلطات المستقلة في مجال الضبط منهج جدیـد م

.لةالاقتصاد في الدو 

زاویــة الاختصــاص الرقــابي ضــوع ســلطات الضــبط المســتقلة مــنمــن خــلال دراســتنا لمو 

التدخلیـة التـي بحوزتهـا توالصلاحیاالأدواتبمجموعة من الإحاطةإلى، توصلنا لهاالممنوح

من أجـل القیـام بهـذا الـدور، بمعنـى أنهـا تمـارس دورهـا المتمثـل فـي الرقابـة عـن طریـق المـرور 

مـن السوق التي تكـون عـن طریـق التأكـد إلىتمثل الرقابة السابقة للدخول فالأولىحلتین،ر بم

أمــا ،الســوقإلــىمــة للســماح للمتعــاملین الاقتصــادین الــدخول اللاز والإجــراءاتتــوفر الشــروط 

للقــــوانین احتــــرامهمالتأكــــد مــــن مــــدى إلــــىالتــــي تســــعى الرقابــــة اللاحقــــة الثانیــــة فتتمثــــل فــــي

.1والتعلیمات المنصوص علیها في مجال نشاطاتهم ومعاملاتهم

فـي الدولـة أیضـا فـي المجـال الاقتصـادي مـن خـلال تـدخلها المباشـراختصاصیظهر 

نجــد انــه یرتكــز الأســعارلمبــدأ حریــة ، ومــن خــلال دراســتنا الأســعارالســوق، عــن طریــق تنظــیم 

عـــن الابتعـــاد التـــدریجي للدولـــة مـــن الحقـــل الاقتصـــادي، وتـــرك المجـــال أمـــام الخـــواص  أساســـا

ـــد  نجـــد المؤســـس أیـــنوالخـــدمات فـــي الســـوق، لكـــن هـــذه الحریـــة غیـــر مطلقـــة الأســـعارلتحدی

أن هــذه الحریــة تمــارس فــي إطــار 2016دســتور لســنة مــن 43الدســتوري قــد نــص فــي المــادة 

أسعار السلع والخدمات.بعضالقانون، حیث بموجبها تتدخل الدولة في تحدید

.154منقور قویدر، المرجع السابق، ص1
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ة، الاقتصــادیمــنح المسـاعدات للمؤسســات العمومیـةعــن طریـق یمكـن ملاحظــة تـدخلها 

كــا لقواعــد المنافســـة، فهــي تمــنح وفـــق ســلطات تقدیریــة وهـــي هــذه المســاعدات لا تشـــكل انتهاو 

دي تمثــل أحــد مبــررة عــل أســس لیســت بالضــرورة اقتصــادیة، فهــي مــن منظــر القــانون الاقتصــا

تســعى الدولــة مــن خــلال تقــدیمها لهــذه المســاعدات مــن أجــل تحســین وأشــكال القــانون العــام،

.2فعلیة السوق بالدرجة الأولى

ذهب اختصـاص الدولـة فـي المجـال الاقتصـادي إلـى ابعـد الحـدود، حتـى أصـبح یشـمل 

حیــــث یســــعى إلــــى خلــــق التــــوازن الــــلازم فــــي العلاقــــة بــــین حمایــــة النظــــام العــــام الاقتصــــادي، 

الصـارمة التـي تكفـل الضـوابطالمتعامل الاقتصادي والمستهلك عن طریق وضع مجموعة من 

، وجـــراء تـــدخل الدولـــة لمنافســـة فـــي إطـــار مضـــبوطحمایـــة هـــذا الأخیـــر، حیـــث تضـــمن حریـــة ا

كتحقیـــق الفعالیـــة الاقتصـــادیة التـــي تعـــد أثـــر آثـــارلحمایـــة النظـــام العـــام ترتـــب عـــن ذلـــك عـــدة 

وظهـــور مـــابالنســـبة للاقتصـــاد، بالمقابـــل نلاحـــظ قصـــور السیاســـات التدخلیـــة للدولـــةيایجـــاب

.ت تدخلهاسلبیایعرف بالاقتصاد الغیر رسمي، فهذه النتائج تعتبر من 

فــــي ورغــــم تـــدخلها المعـــروف أن للدولـــة صــــلاحیات واســـعة فــــي المجـــال الاقتصـــادي،

هـــدفها أنالتـــي مســـت تقریبـــا جمیـــع جوانـــب النشـــاط الاقتصـــادي، حیـــث الإصـــلاحاتبعـــض 

تبقــى أنهــاإلا، لكــن بوضــع قواعــد لا یجـوز مخالفتهــاالأساسـي هــو تحریــر النشــاط الاقتصـادي

الأهـــدافإلـــىالســـلبیة للاقتصـــاد الجزائـــري والتـــي تعرقـــل الوصـــول الآثـــارلإزالـــةغیـــر كافیـــة 

قیق الفعالیة الاقتصادیة وهو ما یظهر من خلال:وة في تحالمرج

ـــة الجزائریـــة فـــي كافـــة المجـــالات، خاصـــة المجـــال قصـــور البیئـــة التشـــریعیة والتنظیمیـــة لل- دول

الاقتصادي والتجاري...

.12عیسو كریمة، المرجع السابق، ص 2
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رغــم تكــرس المشــرع الجزائــري لحریــة تــدخل الدولــة فــي مجــال تســعیر بعــض الســلع والخــدمات-

.وهذا ما یتناقض مع مبادئ الاقتصاد الحر، التجارة والاستثمار

ى كوسـیلة لإضـفاء الشـرعیة علـات الاداریة إلـى اسـتعمال فكـرة حمایـة النظـام العـامتلجا السلط-

غیر مشروعة.أعمالها ولتبریر تدخلها وممارساتها ال

ك الأخطـاء التـي ار دمعالجتها یعد أمر ضـروري مـن اجـل تـفإن،في إطار هذه النقائص

فــيعمومــا ، الأمــر الــذي یــدفعنا إلــى تقــدیم مجموعــة مــن الاقتراحــات تتمثــل وقعــت فیهــا الدولــة

:الآتي

ةتعـــدیلات علـــى بعـــض القـــوانین، بهـــدف اســـتقلالیي علـــى المشـــرع الجزائـــري إدخـــال یقتضـــ-

بعض سلطات الضبط عن الحكومة وتدعیمها لمبدأ الشفافیة في التعاملات.

التي یمكـن ارتكابهـا فـي السـوق، للأسعارالمعاقبة الصارمة على الممارسات الغیر شرعیة -

وتوسیع قائمة الممارسات في المخالفات التي لها أثر سلبي على استقرار السوق.

المجــال الاقتصــادي، فــي القواعــد القانونیــةخــالف العقوبــات علــى كــل مــن یأقصــى تشــدید -

كعملیـــات الاحتكـــار و التعســـف فـــي اســـتغلال وضـــعیة الهیمنـــة بالنســـبة للشـــركات التجاریـــة 

الكبرى.

لتخفیـف العبـئ واسعة لسلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي،تمنح صلاحیا-

على الدولة.

لعام الاقتصادي.ضرورة تكاتل جمیع الأطراف من أجل حمایة النظام ا-



الملخص

ـــــي عـــــدت مجـــــالات، خاصـــــة مـــــایتعلق بالقطـــــاع  تلعـــــب الســـــلطة العامـــــة دورا مهمـــــا ف

صاصــها الاقتصــادي فــنلاحظ اختصاصــاتها الواســعة فیــه، ویظهــر تــدخل الدولــة مــن خــلال اخت

الــــدخول إلــــى الســــوق، إضــــافة إلــــى اختصاصــــها أثنــــاءقبــــل أوالرقــــابي المتمثــــل فــــي الرقابــــة

التنظیمــي الــذي یظهــر فــي تــدخلها لتنظــیم الأســعار وتقــدیمها المســاعدات للمؤسســات العمومیــة 

الاقتصادیة.

ف اختصـــاص الدولـــة عنـــد هـــذا الحـــد، بـــل امتـــدا لیشـــمل حمایـــة النظـــام العـــام لـــم یتوقـــ

لمجــال الاقتصــادي، حیــث الاقتصــادي الــذي یعتبــر أســلوب مســتحدث تتــدخل بــه الدولــة فــي ا

یسعى إلى خلق التوازن اللازم بین العون الاقتصادي والمستهلك،
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معمري، تیزي وزو، دالقانون، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولو الماجستیر في 

2010.

عیسو كریمة، مساعدات الدولة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة في مواجهة قانون .15

والهیئات العمومیة ماجستیر في القانون العام، تخصص المنافسة، مذكرة للحصول على شهادة ال

.2016العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،الحكومیة، كلیة الحقوق و 

قوراري مجدوب، سلطات الضبط في المجال الاقتصادي، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات .16

لیة البورصة وسلطة ضبط البرید والمواصلات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، ك

.2010الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

مجامعیة زهرة، وظائف الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، .17

.1،2014تخصص الدولة والموئسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

شهادة الماجستیر في معوش رضا، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، مذكرة لنیل .18

،وق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزوقانون العقود، كلیة الحقفرع القانون،

2015.

المستقلة، مذكرة للحصول الإداریةمیزاري صبرینة، فكرة الاختصاص التنازعي للسلطات .19

الهیئات العمومیة والحكومة، كلیة الحقوقماجستیر في القانون العام،  تخصص على شهادة ال

.2014والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

مذكرات  الماستر: -ب
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براش خلیجه، بن عمارة غانیة، النظام العام القانوني لمجلس المنافسة في ظل القانون.1

القانون العام خصص استر، شعبة قانون الأعمال، تالجزائري، مذكر التخرج لنیل شهادة الم

.2013للأعمال، 

برزوق حمزة، السیاسة الضریبیة، دراسة قباضة الضرائب عین النوصي،  مذكرة تخرج لنیل.2

تدقیق محاسبي  ومراقبة التسیر، جامعة  كادمي، شعبة مالیة ومحاسبة، تخصصشهادة ماستر ا

.2017عبد الحمید بن بادیس، مستغانم،

لنیل الحمایة القانونیة للعامل في التشریع الجزائري، مذكرةقسمیوري سمیر، نواري طارق ، .3

.2018سیة، جامعة احمد درایة أدرار، شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیا

ادة زیتوني أسامة، مقراني طاهر، حمایة الإدارة للنظام العام الاقتصادي، مذكرة لنیل شه.4

.2019لسیاسیة، تخصص قانون عام اقتصادي، الماستر، كلیة الحقوق والعلوم ا

یل جزائر، مذكرة لن، اثر الإصلاحات السیاسیة على السیاسة التشغیلیة في المیهوبي لیلى.5

شعبة علوم السیاسیة، تخصص سیاسات عامة مقارنة، كلیة الحقوق والعلوم ،شهادة الماستر

.2015ي بن مهیدي أم البواقي، السیاسیة، جامعة العرب

IIلات و المداخلات: المقا

المقالات: -أ

أقصاصي عبد القادر، "فكرة النظام العام الحمائي ودورها في حمایة الطرف الضعیف في .1

، 1920، جامعة احمد درایة، أدرار، 1، العددللدراسات القانونیة السیاسیةمجلة معالمالعقد"، 

.281-262ص_ص

وق ، كلیة الحق، العلوم الإنسانیةمجلةایت وازو زینة، "إخطار سلطات الضبط المستقلة"، .2

، 2016دیسمبر ، 46عدد ،، مجلد بمولود معمري، تیزي وزو،ةوالعلوم السیاسیة، جامع

.160-148ص_ص 

بن احمد لخضر، لباز الأمین، "الاستثمارات العامة في الجزائر وانعكاساتها على .3

شد. س.،الجلفة، جامعة زیان عاشور مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیةالمتغیرات الاقتصادیة"، 

.107_86ص_ص
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بن أمینة مصطفى،" النظام العام الاقتصادي وتطبیقاته في قانون حمایة المستهلك .4

یة مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونالجزائري" مقارنة تشریعات سلوك العون الاقتصادي، 

.1991-1178، ص_ص 2020س، ، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعبا1، عددوالسیاسیة

ي "الاقتصاد الغیر رسمي في الجزائر وإشكالیة دمج أنشطته فحمزة، كوادیك ،یوسفبودلة .5

،3د ، المركز الجامعي تندوف، العدمجلة المقار للدراسات الاقتصادیةقنوات الاقتصاد الرسمي"، 

.178_160، _ص، ص2016سنة 

،انونیةالمجلة الجزائریة للعلوم الق"الأسعار في الجزائر بین الحریة والتقید"، دبش ریاض،.6

دد ، الع56المجلد زائر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، الج

.105-81، ص_ص 2019، 01

، كلیة 5، عدد مجلة المنتدى القانوني" النظام العام " ، دنش ریاض نسیغة فیصل،.7

.181-165ص_ص ، 2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

،باحثمجلة العبد االله علي،" دور الحكومة في تدعیم القدرة التنافسیة للمؤسسات الوطنیة"، .8

، 2006عة قاصدي مرباح ورقلة، ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسیر، جام6عدد 

96-83ص_ص 

ئرة مجلة داعاشور فاطمیة، "النظام العام الحمائي آلیة لحمایة الطرف الضعیف في العقد"، .9

، 7دد ، مختبر المؤسسات الدستوریة والنظم السیاسیة، العالقانونیة والسیاسیةالبحوث والدراسات

.34-09، ص_ص 2019المركز الجامعي مرسلي عبد االله، تیبازة، 

لدولة في تنظیم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة في ظل منصوري الزین، "دور ا.10

، كلیة العلوم الاقتصادیة11، عدد مجلة أبحاث اقتصادیة وإداریة"-حالة الجزائر-اقتصاد السوق

.314-302ص_ص ، 2012والتجاریة وعلوم التسیر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

مجلة "ضبط الاقتصاد الغیر رسمي في الجزائر لزیادة الإرادات العامة"، موسوس مغنیة،.11

ن بوعلي ب، كلیة العلوم والاقتصاد والتجارة وعلوم التسیر، جامعة حاسبة 2، عدد الاقتصاد والمالیة

.187_177_ص، ، ص2018الشلف، سنة 

في الجزائر یاسر عبد االله،  "قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،  براش عماد الدین.12

، ص_ص2018جوان، جامعة جیجل،3، عدد مجلة نماء الاقتصاد والتجارةالواقع والتحدیات"، 

214-232.
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المداخلات: -ب

یة لاقتصاداعلى تفعیل الحكومة 2016ایت وازو زینة،" مدى تأثیر التعدیل الدستوري لسنة .1

خبر فعالیة القاعدة القانونیة، مفي الجزائر"، دراسة متنوعة على شرف الأستاذ زوایمیة رشید، 

یة، البحث حول فعالیة القاعدة القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، جویل

.557-543_ص ، ص2019

حمودي ناصر،" الفساد الإداري والمالي كأهم عائقین لجلب الاستثمارات"، كلیة الحقوق.2

-191_ص ص،2016أكتوبر 27وزو، یوم والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي

209.

ائري،عباس سهام، المكانة الدستوریة للسلطات الإداریة المستقلة في النظام القانوني الجز .3

یة، لسیاسأعمال الملتقى الوطني حول السلطة الإداریة المستقلة في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم ا

.222-203، ص_ص2012نوفمبر 14و13، قالمة یوم 1995ماي 08جامعة 

لة نزلیوي صلیحة، "سلطات الضبط المستقلة: آلیة الانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدو .4

، الضابطة"، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي

.2007،جامعة  مولود معمري، تیزي وزو

IV :النصوص القانونیة

:الدساتیر-أ

، الصادر بموجب المرسوم 1989دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة .1

صادر في أول مارس ال، 09عدد ر.ج.ج، ج.1989فیفري 28رخ في مؤ 18-89الرئاسي رقم 

(ملغى).،1989

نص یتعلق بإصدار 1996دیسمبر سنة 7المؤرخ في 438-96رئاسي رقم مرسوم .2

، 76عدد ، ج.ر.ج.ج 1996نوفمبر 28ستئناف الدستور والمصادق علیه في االتعدیل 

، 2002أفریل 10مؤرخ في 03-02، المعدل  والمتمم بموجب القانون رقم 1996لسنة 

، 2008نوفمبر 15مؤرخ في 19-08المعدل والمتمم بموجب القانون رقم ج.ر.ج.ج

مارس 6المؤرخ في 01-16رقم، معدل ومتمم بالقانون2008، لسنة 63عدد ج.ر.ج.ج
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مارس 7الصادر في 14ج.ر.ج.ج عدد 2016یتضمن التعدیل الدستوري لسنة 2016

، یتعلق 2020دیسمبر 30مؤرخ في 442-20، معدل ومتمم بموجب المرسوم رقم 2016

أول نوفمبر ، (المصادق علیه في استفتاء 2020بإصدار التعدیل الدستوري لسنة

.2020دیسمبر31الصادر في 82دد )،ج.ر.ج.ج ع2020

النصوص التشریعیة: -ب

عدد ، یتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75رقمأمر.1

، معدل ومتمم.1975سبتمبر سنة 30مؤرخ في ،78

للمؤسسة ، یتضمن القانون التوجیهي 1988جانفي سنة 12، مؤرخ في 01-88رقم قانون .2

ملغى جزئیا بموجب 1988جویلیة سنة 1صادر بتاریخ ال،2ج.ج عدد الاقتصادي، ج.ر العمومیة 

رؤوس الأموال التجاریة التابعة ر، یتعلق بتسیی1995سبتمبر 25، مؤرخ في 25-95الأمر 

، (ملغى).1995سبتمبر 27صادر بتاریخ ال، 55للدولة، ج.ر.ج.ج عدد 

، 29، یتعلق بالأسعار، ج.ر.ج.ج عدد 1989ماي سنة 5، مؤرخ في 12-89قانون رقم .3

، (ملغى).1989جویلیة سنة 19صادر بتاریخ ال

عدد ، یتعلق بعلاقات العمل، ج.ر.ج.ج1990أفریل سنة 21ؤرخ في ، م11-90قانون .4

، معدل ومتمم.1990أفریل سنة 25في الصادر، 17

د العامة المتعلقة بالبرید یحدد القواع،2000أوت 5المؤرخ في ، 03-2000قانون رقم .5

، ، معدل ومتمم2000أوت 06، الصادر في 48عدد ت السلكیة واللاسلكیة، ج.ر.ج.ج والمواصلا

27في الصادر ، 85عددج ر ج ج،2006دیسمبر 26مؤرخ في 24-06بموجب القانون 

یتضمن ، 2014دیسمبر 30مؤرخ في 10-14، معدل و متمم بالقانون رقم 2006دیسمبر 

تمم مو معدل 2014دیسمبر 31صادر في ال78، ج رج ج عدد2015قانون المالیة لسنة 

ماي 13صادر في  ال، 27عدد، ج ر ج ج2018ماي 10مؤرخ في 04-18بالقانون رقم 

2018.

، مؤرخ 43عدد ج .جیتعلق بالمنافسة، ج.ر.2003ویلیة ج19مؤرخ في 03-03أمر .6

، 2008جوان سنة 25، مؤرخ في 12-08معدل و متمم بالقانون رقم ، 2003جویلیة 20في 
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مؤرخ 05-10رقم ، معدل ومتمم بالقانون 2008سنةةجویلی02، مؤرخ في 36عددج .ج ج.ر.

.2010أوت سنة 18،  مؤرخ في 46ج عدد.ج .ر.، ج 2010أوت سنة 15في 

عدد ج .ج .ر.، یتعلق بالنقد والقرض، ج 2003أوت 26مؤرخ في11-03رقم أمر.7

جویلیة سنة 22ي فالمؤرّخ 01-09رقم مربالأ، معدل و متمم 2003أوت 27، مؤرخ في 52

جویلیة26، صادر في 44عدد ج.ج .ر.، ج 2009، یتضمّن قانون المالیة التّكمیلي لسنة 2009

و القرض، ج.ر.ج.ج د، المتعلق بالنق2010أوت لسنة 26المؤرخ في04-10رقم ، ولأمر2009

دیسمبر 28المؤرخ في14-16، و القانون رقم 2010سبتمبر لسنة 1، صادر في 50عدد 

29، صادر بتاریخ 77ج عدد.ج .ر .، ج 2017، المتضمن قانون المالیة لسنة2016

، صادر 57عدد.ج ج .ر .ج ، 2017أكتوبر سنة11خ في المؤر 10-17, والقانون2016دیسمبر

.2017أكتوبر 12في 

لى ع، یحدد القواعد المطبقة 2004جوان سنة 23مؤرخ في 04-02قانون رقم .8

.2004جوان سنة 27، مؤرخ في 41عدد الممارسات التجاریة، ج.ر.ج.ج 

، 60د عد، یتضمن قانون المیاه، ج.ر.ج.ج2005أوت 04مؤرخ في 12-05قانون رقم .9

جانفي 23،  مؤرخ في 03-08بموجب القانون رقم معدل ومتمم، 2005سبتمبر 04صادر في 

، 02-09، و الأمر رقم 2008جانفي سنة 27، مؤرخ في 04عدد ، ج.ر.ج.ج 2008سنة 

جویلیة مؤرخ سنة 26، مؤرخ في 44عدد .جج .ر .، ج 2009جویلیة سنة 22مؤرخ في 

2009.

، 50ج عدد..جر.، یتعلق بالمحروقات، ج2005أفریل 28، مؤرخ في 07-05قانون رقم .10

، 2006أفریل 28، مؤرخ في 10-06بالأمر رقم ، معدل و متمم  2005جویلیة 19صادرة في 

معدل و متمم ، 2006جویلیة 30، صادرة في 48ج عدد .ج .ر.المتعلق بالمحروقات ج 

، فیفري24في صادرال، 11ج عدد.ج .ر.، ج 2013فیفري 20، مؤرخ في 01-13لقانون با

، 2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر سنة 30المؤرخ في 10-14الأمر رقم و 

جویلیة 23المؤرخ في 01-15، والأمر رقم 2014دیسمبر 31صادر بتاریخ ال78عددج.ج.ر.ج

،  2015جویلیة 23، صادر بتاریخ 40عددج.ج.ر.ج، 2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2015سنة 

ن المالیة التكمیلي لسنة قانو ، یتضمن 2015دیسمبر سنة 30في مؤرخ18-15قانون رقم 

مؤرخ في ،13-19قانون رقم ، و2015دیسمبر 31في ، صادر72ج عدد .ج.ر.، ج2016
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22في ، صادر79ج عدد.ج .ج رالمحروقات،، ینظم نشاطات 2019دیسمبر 11

.2019ردیسمب

یة المستهلك وقمع ، یتعلق بحما2009فیفري سنة 29، مؤرخ في 03-09قانون رقم .11

.2009مارس 8، صادر في 15عدد الغش، ج.ر.ج.ج 

لیة التكمیلي ، یتضمن قانون الما2011جویلیة سنة 18، مؤرخ في 11-11قانون رقم .12

.2011جویلیة سنة 20، صادر في 40عدد ، ج.ر.ج.ج 2011لسنة

لنصوص التنظیمیة: ا-ت

، بتضــمن إلغــاء جمیــع 1988أكتــوبر ســنة 18، مــؤرخ فــي201-88مرســوم الرئاســي رقــم .1

الأحكــام التنظیمیــة التــي تخــول المؤسســات الاشــتراكیة ذات الطــابع الاقتصــادي الانفــراد بــأي نشــاط 

.1988أكتوبر سنة 19، مؤرخ في 42اقتصادي احتكارا للتجارة، ج.ر.ج.ج عدد 

الجـــودة وقمـــع قابـــةیتعلـــق بر ،1990جـــانفي 30، مـــؤرخ فـــي 39-90تنفیـــذي رقـــممرســـوم .2

.1990جانفي سنة 31، مؤرخ في 5عدد الغش، ج.ر.ج.ج 

، یحــدد تكــوین المجلــس الــوطني 1992جویلیــة 6، مــؤرخ فــي 272-92مرســوم تنفیــذي رقــم .3

الـــذي ،1992جویلیــة ســنة 8، مــؤرخ فــي 52عــدد ج.ر.ج.ج ة المســتهلكین واختصاصــاته،لحمایــ

، الــذي یحــدد تشــكیلة 2012أكتــوبر 2، مــؤرخ فــي355-12ألغــي بموجــب المرســوم التنفیــذي رقــم 

المجلس الوطني لحمایة المستهلكین واختصاصاته.

، یتضمن تعریف نقل الركاب 1996جانفي سنة 15، مؤرخ في 39-96تنفیذي رقم مرسوم .4

.1996سنة الصادر 04ج عدد ج.ر.ج.برا والإیجار المطبق على السكن الاجتماعي، 

، یتضــمن تحدیــد أســعار الــدقیق 1996أفریــل 13، مــؤرخ فــي 132-96مرســوم تنفیــذي رقــم .5

.1996أفریل 14،الصادرة  في 23عدد في مختلف مراحل التوزیع، ج.ر.ج.جوالخبز 

ــــذي مرســــوم .6 ــــي 237-98تنفی ــــة 28، مــــؤرخ ف ــــع نســــبة الإیجــــار 1998جویلی ، یتضــــمن رف

ســـنة الصـــادر 55عـــدد الاســـتعمال الرئیســـي فـــي الســـكن، ج.ر.ج.ج المحـــل ذاتالمطبقـــة علـــى 

1998.
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ت نقل المسافرین ، یتضمن تعین تعریفا1998أوت 29مؤرخ في ، 269-98تنفیذيمرسوم .7

سنة ،  الصادر65عدد ل المسافرین بالسكك الحدیدیة، ج.ر.ج.جالذي تقوم به الشركة الوطنیة لنق

1998.

، یتعلــق بالتعریفــات القصــوى 2002دیســمبر 17، مــؤرخ فــي448-02نفیــذي رقــم مرســوم ت.8

.2000الصادرة سنة 85عدد ج"طاكسي"، ج.ر.ج.ب في سیارة الأجرةلنقل الركا

نــد ، یحــدد حــد الــربح ع2005ســبتمبر ســنة 10مــؤرخ فــي ، 313-05تنفیــذي رقــم مرســوم .9

ســنة صــادر ال11ج عــدد ج..رالغــاز الطبیعــي المضــغوط كوقــود، ج.التوزیــع بالتجزئــة وســعر بیــع 

2007.

، یحـــدد العناصـــر الأساســـیة 2006ســـبتمبر 10، مـــؤرخ فـــي306-06تنفیـــذي رقـــم مرســـوم .10

مم.لمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، معدل ومتاللعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین و 

لمتوجــات ا، یحــدد أســعار بیــع2007فیفــري 11فــي، المــؤرخ 60-07تنفیــذي رقــم مرســوم .11

.2007سنة، صادر ال،  40عدد .ج.ج رللاستهلاك في السوق الوطنیة، ج.البترولیة الوجهة

ـــد أ2007ســـبتمبر 25المـــؤرخ فـــي 402-07تنفیـــذي مرســـوم .12 ســـعار ســـمید ، یتضـــمن تحدی

.2007سنة ، الصادر 80عددالقمح الصلب، ج.ر.ج.ج 

هـوامش الـربح القصـوى ، یحـدد 2009جویلیـة 29، مـؤرخ فـي 243-09تنفیذي رقـم مرسوم .13

، 44عـــدد ج.ر.ج.ج،البورتلانـــدي المركـــب الموضـــببالجمـــل والتجزئـــة المطبقـــة علـــى الاســـمنت

.2009سنة الصادر

، یحـــدد الســـعر الأقصـــى عنـــد الإنتـــاج وكـــذا هـــوامش الـــربح 108-11تنفیـــذي رقـــم مرســـوم .14

رر الزیــت الغــذائي المكــوعنــد التوزیــع بالجملــة و التجزئــة لمــادتي دعنــد الإنتــاج و الاســتیراالقصــوى

.2011مارس 09صادر في ال،  15عدد ، ج.ر.ج.جالأبیض العادي و السكر 

-01، یعدل ویـتمم المرسـوم التنفیـذي 201فیفري 16ي ف،  المؤرخ 65-16تنفیذي مرسوم .15

ب فـــي أكیـــاس عنـــد ، المتضـــمن أســـعار الحلیـــب المبســـتر المنصـــ2001فیفـــري 12المــؤرخ فـــي 05

.2016فیفري 17في صادر ال، 09عدد الإنتاج، ج.ر.ج.ج 

، یحـــدد الســـعر الأقصـــى عنـــد 2011أول مـــارس المـــؤرخ فـــي87-16تنفیـــذي رقـــم مرســـوم .16

تجزئة عند الإنتاج والاستیراد وعند التوزیع بالالاستهلاك بالإضافة إلى تحدید هوامش الربح القصوى

2016مـارس 2فـي در الصا،13ج  عدد ، ج.ر.ج.لمادتي الزیت الغذائي المكرر العادي والسكر

.
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، یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسـة مالیـة 2006سبتمبر 24، مؤرخ في 06-02نظام رقم .17

دیســــمبر 2صــــادر فــــي ال، 77عــــدد .ج بنــــك ومؤسســــة مالیــــة أجنبیــــة، ج.ر.جفــــرعوشــــروط إقامــــة 

2006.
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ملخص

إن وجود سوق حر لا یلغي الحاجة إلى تدخل السلطة العامة في المجال الاقتصادي،

فلا یمكن للدولة أن تتخذ الجانب الحیادي فیه، وهذا ما یظهر من خلال بعض المراسم 

والقوانین سنتها الدول تبعا للظروف التي تمر بها.

قبل أو أثناء الدخول إلى سواء كانت یظهر تدخل الدولة من خلال فرضها للرقابة 

السوق، إضافة إلى اختصاصها التنظیمي الذي یظهر في تدخلها لتنظیم الأسعار، مع منح 

المساعدات للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة.

نجد انه لم یتوقف اختصاصها عند هذا الحد، بل امتد لیشمل النظام العام الاقتصادي 

ولة في المجال الاقتصادي، حیث انه یسعى إلى الذي یعتبر أسلوب مستحدث تتدخل به الد

خلق التوازن اللازم بین العون الاقتصادي والمستهلك.

Résumé

L’existence d’un marché libre n’élimine pas la nécessité pour

l’autorité publique d’intervenir dans le domaine économique, de sorte

qu’elle ne peut y prendre le parti de la neutralité, et cela se traduit par

certains décrets et lois édictés par l’autorité législative selon les

circonstances que traverse l’état de sorte que l’intervention de cette

derniére apparaît à travers son imposition de contrôle, que ce soit

avant ou pendant l’entrée sur le marché, ajoutant sa compétence

réglementaire, qui apparaît dans son intervention pour réguler les prix,

et accorder des aides aux institutions économiques publiques et elle

vise à créer un équilibre entre l’aide économique et l’aide aux

consommateurs.


